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لماذا إنجاز ھذا الدلیل؟
یھدف ھذا الدلیل إلى تحقیق الأھداف التالیة:

 توضیح محتوى الاتفاقیة وتسھیل استعمالھا في الحیاة الیومیة من قبل النساء وكذلك من قبل المناضلات والناشطات 
والمدافعات والمدافعین عن حقوق الإنسان والمنظمات غیر الحكومیة والمحامیات والمحامین والقضاة عند ممارسة مھامھم 

والجھات الإداریة المعنیة. 
 فسح المجال للنساء لمعرفة حقوقھن كما أقرتھا وضمنتھا الاتفاقیة.

 اقناع أصحاب القرار بضرورة اعتماد الاتفاقیة كجزء من المنظومة القانونیة المطبقة في البلاد بعد المصادقة علیھا.
 حث كل الجھات المعنیة من أصحاب القرار والأحزاب السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني والمدافعات والمدافعین عن 

حقوق الإنسان على العمل على تطبیق أحكام الاتفاقیة ورصد عدم التزام الحكومات بھا .
 التصدي للحملات التي تعرضت لھا الاتفاقیة في بعض دول المنطقة خاصة منذ سنة 2013.

لھذا الغرض، یعمل ھذا الدلیل على: 
 تفسیر أحكام الاتفاقیة

 تبسیط المعرفة بالاتفاقیة بشكل یسمح بتبلیغھا وإیصالھا إلى غیر المختصین في القانون.
 إتاحة الفرصة للجمھور الواسع حتى یتعرف على الاتفاقیة. 

 توفیر معلومات مبسطة متلائمة مع البیئة التي تطبق فیھا الاتفاقیة.
 اعتماد امثلة من الواقع المعیش للبرھنة على أھمیة ودور الاتفاقیة في تدعیم حقوق الإنسان للنساء 

 التعرف على الاجراءات والآلیات التي تتیحھا الاتفاقیة لضمان إنفاذھا وتفعیلھا 

لمن یتوجھ ھذا الدلیل؟
 للنساء بدرجة أولى، فباعتماد النساء على الاتفاقیة وما ورد بھا من حقوق بإمكانھن النھوض بأوضاعھن القانونیة.

 للجمعیات غیر الحكومیة الناشطة في مجال حقوق الإنسان عموما وحقوق الإنسان للنساء خصوصا حتى تمثلّ الاتفاقیة 
قاعدة مرجعیة لأنشطتھا ومطالبھا. 

 للسلطات الملتزمة بھا حتى تطبق أحكامھا وتعمل على نشرھا. تم حذفھا في النسخة الفرنسیة
 لسلطة القضائیة حتى تصدر أحكاما مبنیة على مواد الاتفاقیة.

أدلة مماثلة

صدرت أدلة كثیرة حول الاتفاقیة نذكر منھا:
 منظمة المرصد الدولي لحقوق المرأة في منطقة آسیا والمحیط الھادىء. دلیل مرجعي. حقوقنا لیست اختیاریة. كوالا لمبور 

 (2008)
 منظمة الیونفام. برنامج الأمم المتحدة للتنمیة. دلیل حول السیداو. برنامج التدریب في مجال الحقوق الإنسانیة للنساء على 

أساس الاتفاقیة. عمان (2004)
 جمعیة النساء التونسیات للبحث حول التنمیة. دلیل خاص باتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة. تونس 

(2014)

المنھجیة المعتمدة لإعداد الدلیل

للتعریف بالاتفاقیة وتوضیح محتواھا سنعتمد مقاربة تبسیطیة تعرض الاتفاقیة بطریقة سھلة ومبسّطة ونثري أحكامھا 
بأمثلة وقوانین تونسیة. وفي نھایة كل فقرة سنقدم تمارین للمساعدة على فھم الاتفاقیة والتوعیة بدورھا في النھوض 

بأوضاع النساء عبر العالم وفي تونس.

المقدمة
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تندرج الاتفاقیة الدولیة للقضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة (السیداو) ضمن حركة من التطور التدریجي للقانون 
الدولي لحقوق الإنسان وھي حركة انطلقت على إثر الحرب العالمیة الأولى من خلال تبني میثاق الأمم المتحدة والآلیات 

التي عقبتھ. 

1.1. ما ھي حقوق الإنسان وكیف نعرفھا؟

حقوق الإنسان ھي: حقوق متأصلة في الطبیعة البشریة ومضمونة لكل الناس مھما كانت جنسیتھم، مقر سكناھم، جنسھم، 
أصلھم الإثني أو القومي، لونھم، دینھم، لغتھم أو أي وضع آخر.

وھي حقوق مترابطة ومكمّلة لبعضھا البعض وغیر قابلة للتجزئة والتصرف.

الدولیة والعرف  الاتفاقیات  كالقوانین/الدساتیر ودولیة مثل  قانونیة محلیة  قواعد  أنھا حقوق مكرّسة ومضمونة في  كما 
الدولي والمبادئ الدولیة العامة وبقیة مصادر القانون الدولي.

وھذا التعریف في تطور مستمر عبر العالم خاصة بعد انعقاد المؤتمرات الدولیة بشأن حقوق الإنسان.

انعقد المؤتمر الثاني لحقوق الإنسان بفیینا (النمسا) في جوان 1993 وانتھى إعلان وبرنامج عمل مؤتمر فیینا إلى تبني 
تصور وتعریف شامل وواسع لحقوق الإنسان:

 عالمیة حقوق الإنسان التي تنتج من التزام الدول إذ "یؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جدید التزام جمیع 
الدول رسمیا بالوفاء بالتزاماتھا المتعلقة بتعزیز احترام جمیع حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع ومراعاتھا 
وحمایتھا علي الصعید العالمي وفقا لمیثاق الأمم المتحدة والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي. 
ولا تقبل الطبیعة العالمیة لھذه الحقوق والحریات أي نقاش. وفي ھذا الإطار، یعتبر تعزیز التعاون الدولي في مجال 
حقوق الإنسان أساسیا لتحقیق مقاصد الأمم المتحدة تحقیقا كاملا. وإن حقوق الإنسان والحریات الأساسیة ھي حقوق 

یكتسبھا جمیع البشر بالولادة، وإن حمایتھا وتعزیزھا ھما المسؤولیة الأولي الملقاة علي عاتق الحكومات".

 الترابط بین حقوق الإنسان كما أكدتھ الفقرة الخامسة من ھذا البرنامج: "جمیع حقوق الإنسان عالمیة وغیر قابلة 
للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، ویجب علي المجتمع الدولي أن یعامل حقوق الإنسان علي نحو شامل وبطریقة منصفة 

ومتكافئة، وعلى قدم المساواة، وبنفس القدر من التركیز".

 ھكذا شملت حقوق الإنسان كل الحریات الأساسیة وكل الحقوق العامة والخاصة، المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة 
والاجتماعیة والثقافیة. كما ادمجت الحقوق الفردیة بالحقوق الجماعیة مثل حق الشعوب في تقریر مصیرھا، والحق 

في الدیمقراطیة والعدل والتنمیة.

وفي نفس الإعلان والبرنامج برزت العلاقة بین الكرامة الإنسانیة وعالمیة حقوق الإنسان وترابطھا ببعضھا البعض مع 
الأخذ بعین الاعتبار أھمیة الخصوصیات الوطنیة والإقلیمیة ومختلف الخلفیات التاریخیة والثقافیة والدینیة والثقافیة، في 
تعزیز وحمایة جمیع حقوق الإنسان والحریات الأساسیة. "یعتبر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أن تعزیز وحمایة حقوق 
الإنسان مسألة ذات أولویة بالنسبة إلى المجتمع الدولي، وأن المؤتمر یتیح فرصة فریدة لإجراء تحلیل شامل لنظام حقوق 
الإنسان الدولي ولآلیة حمایة حقوق الإنسان، بغیة زیادة مراعاة تلك الحقوق علي وجھ أكمل وبالتالي تعزیزھا، علي نحو 
ھو  الإنسان  وأن  فیھ،  المتأصلین  وقدره  الإنسان  كرامة  من  نابعة  الإنسان  حقوق  جمیع  أن  ویؤكد  ومتوازن،  منصف 
الموضوع الرئیسي لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة، وینبغي بالتالي أن یكون المستفید الرئیسي وأن یشارك بنشاط في 

أعمال ھذه الحقوق والحریات".

07

المبادىء المؤسسة لحقوق الإنسان  01



حقوق الإنسان ھي حقوق:

08

كونیةمترابطة وغیر قابلة للتجزئة
التمتع  في  یساھم  الحقوق  بأحد  التمتع  أن  بمعنى 
ببقیة حقوق الإنسان والعكس صحیح أي أن انتھاك 
أحد الحقوق یؤثرّ على درجة التمتع ببقیتھا. القول 
التمتع  أن  یعني  مترابطة  الإنسان  حقوق  بكون 
المطالبة  یخوّل  والسیاسیة  المدنیة  بالحقوق 
والثقافیة  والاجتماعیة  الاقتصادیة  بالحقوق 

والعكس صحیح.

فھي نفس الحقوق التي یتمتع بھا كل إنسان مھما 
أو  آراؤه  أو  دینھ  أو  جنسھ  لونھ  أو  عرقھ  كان 
انتماؤه السیاسي أو أصلھ الاجتماعي أو القومي. 
كل البشر یولدون أحرارا ومتساویین في الكرامة 
تنسحب  لأنھا  كونیة  الإنسان  حقوق  والحقوق. 

وتطبق على كل الناس

حرمان  شخص  لأي  یحق  لا 
أو  حقوقھ  من  آخر  شخص 
مسمّى  أيّ  تحت  منھ  انتزاعھا 
حتى  حقوقھ  للإنسان  أن  كما 
وإن لم تعترف بھا قوانین دولتھ 
أو تم انتھاكھا والاعتداء علیھا.

لا تمنح ولا تباع ولا تھدى ولا 
لصیقة  حقوق  فھي  تورّث، 

بالشخص لذاتھ وإنسانیتھ.

متأصلة في الذاتغیر قابلة للمصادرة
البشریة

1
23
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الإنسانیة لیست حالة تتسلط علینا إنھا الكرامة التي 
نعمل على تحقیقھا.

دي فركورس 

لا تسقني ماء الحیاة بذلة
بـل فاسقني بالعز كأس الحنظل

ماء الحیـاة بذلـة كجھـنـم
و جـھـنـم بالعــز أطیـب منـزل
عنترة ابن شداد

2.1. المبادئ المؤسّسة لحقوق الإنسان

تعتمد النصوص الدولیة على مجموعة من المبادئ والقیم التي یجب فھمھا حتى ندرك ونفعلَّ مضمونھا. وھذه المبادئ 
نفسھا تنبني علیھا الاتفاقیة الدولیة الخاصة بإلغاء كل مظاھر التمییز ضد المرأة وتتمثل في:

 مبدأ الكرامة الإنسانیة 

 مبدأ المساواة وعدم التمییز بین الجنسین

1.2.1. مبدأ الكرامة الإنسانیة 

تعتبر الكرامة الإنسانیة من أھم المبادئ المؤسسة للاتفاقیة إذ تنص علیھا توطئة الاتفاقیة بنفس الدرجة مع مبدأ المساواة 
بین الجنسین وقیمة الإنسان.

للكرامة الإنسانیة أبعاد مختلفة من النواحي الفلسفیة والدینیة والسیاسیة والقانونیة.

تستعمل الكرامة الإنسانیة خاصة في المجال الإیتیقي لأنھا مرتبطة بجوھر الإنسان وتخص جمیع الناس ولا تقبل أي درجة 
من التمییز أو الھرمیة بین البشر. 

في ھذا السیاق، تفترض الكرامة الإنسانیة أن یحُترم كل إنسان دون شرط أو قید مھما كان سنھ أو جنسھ أو وضعھ الصحي 
التمییز بین الجنسین
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الإنسان  بحقوق  المتعلقة  الدولیة  الاتفاقیات  كافة  على  تونس  صادقت 
باستثناء تلك المتعلقة بحقوق العمال المھاجرین وأسرھم. لدعم ونشر حقوق 
التطور  وتفعلّ  ستعزّز  موضوعاتیة  دولیة  اتفاقیات  ھناك  الإنسان، 
التدریجي للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي بدأ مع تبني المیثاق العالمي 
خاصة  دولیة  اتفاقیات  اعتماد  ذلك  من  یتدعّم،  انفك  وما  الإنسان  لحقوق 

بحقوق المرأة. 

ملاحظة



تتصل الكرامة الإنسانیة بإنسانیة الإنسان وجوھره. 

ینتج عن احترام كرامة الإنسان ضمان حقوقھ.

تمثل الكرامة الإنسانیة أساس وحدة حقوق الإنسان للنساء وعدم تجزئتھا.

 النتائج

الكرامة  في  متساوین  أحراراً  الناس  جمیع  یولد 
والحقوق

10

ما ھي العلاقة بین حقوق الإنسان للنساء والكرامة الإنسانیة؟

تتطلبّ الكرامة أن یقع احترام الأشخاص وذلك لیس سوى نتیجة لطبیعتھم الانسانیة. 

وإذا كنا نعتبر أنھ من الضروري احترام الكائن البشري احتراما غیر مشروط مھما كان سنھ، جنسھ، صحتھ الجسدیة أو 
العقلیة، دینھ، أو وضعھ الاجتماعي فذلك یعود تحدیدا إلى تلك القیمة المتأصلة فیھ لصفتھ الإنسانیة وھي قیمة الكرامة.

إن الكرامة تحیل على إحدى الصفات اللصیقة بالذات البشریة وھو ما یفسّر أنھا تنطبق على الجمیع وأنھا لا تقبل لذلك 
الاستثناء باسم الخصوصیات الثقافیة أو الفئات الاجتماعیة.

المتعلقة  الدولیة  الصكوك  كل  یؤسّس  أنھ  إذ  الإنسان  لحقوق  الدولي  القانون  في  ھامة  قیمة  یكتسي  الكرامة  مبدأ  إن 
بالموضوع. 

وقد تمّ اعتماد ھذا المبدأ للمّرة الأولى في توطئة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 الذي أقرّ بما "لجمیع أعضاء 
الأسرة البشریة من كرامة أصیلة فیھم، ومن حقوق متساویة وثابتة، یشكل أساس الحریة والعدل والسلام في العالم".

كما أكّد في فصلھ الأول أن كل الناس یولدون أحرارا ومتساویین في الحقوق والكرامة.

كذلك اعتمدت أغلب النصوص الدولیة والإقلیمیة على الكرامة الإنسانیة لمنع التعذیب والمعاملات اللاإّنسانیة والمھینة 
والعبودیة والتمییز بمختلف أسسھ الذي یتعرّض لھ الرجال والنساء والأطفال والعنف المسلط على النساء وعلى ذوي 

الإعاقة.

وفي مجال البیوإیتیقا أو أخلاقیات علم الأحیاء أي البیولوجیا، فإن النصوص الدولیة احترمت الذات البشریة باسم الكرامة 
الإنسانیة. ھذا ما یؤكده الإعلان العالمي بشأن المجین البشري وحقوق الإنسان الصادر عن منظمة الیونسكو سنة 1997 

أو الإعلان العالمي لأخلاقیات البیولوجیا وحقوق الإنسان الصادر عن نفس المنظمة سنة 2005.

2.2.1. مبدأ المساواة وعدم التمییز

من مبدأ الكرامة ینبع آلیا مبدأ المساواة بین الذوات البشریة الذي أقرّه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتّھ الأولى: 

لأن لكل إنسان بمقتضى إنسانیتھ وحدھا الحق في العیش بكرامة، فلھ قیمة مساویة لكل إنسان مھما كانت حالتھ (غني أو 
فقیر، ذي إعاقة أو غیر حامل لإعاقة، متزوج أو غیر متزوج...)، خصائصھ البیولوجیة (ذكر أو أنثى، طفل أو كھل)، 

حالاتھ الاجتماعیة (كالجنسیة والأصل العرقي أو الدین...) فنحن جمیعا مختلفون ولكننا متساوون.
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یتم الاعتراف بحقوق الأشخاص دون  التعبیر الأوضح عن كونیة حقوق الإنسان لأنھ یقتضي أن  المساواة  ویمثل مبدأ 
اعتبار لأي وجھ من أوجھ الاختلاف.

غیر أن الممارسة أثبتت في كل أنحاء العالم وفي أحیان كثیرة أشكالا عدیدة للمسّ بمبدأ المساواة في الحقوق. ولذلك اعتمد 
القانون الدولي لحقوق الإنسان تدریجیا سلسلة من الاتفاقیات الدولیة التي تھدف إلى حمایة حقوق الأشخاص من انتھاكات 
بعینھا مثل التعذیب والاختفاء القسري والاعتداء على الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة...أو حمایة فئات بعینھا لتعرضھم 

لعدم المساواة والحیف ولانتھاك حقوقھم مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمھاجرین وغیرھم.

إن ما یخلق عدم المساواة في الحقوق ھو التمییز أي عندما یقیم القانون اختلافات في الوضع القانوني للأشخاص كأن یمنح 
بعضھم امتیازات یحرم منھا بقیتھم. ولھذا السبب جاءت المادة الثانیة من الإعلان العالمي لمنع كل شكل من أشكال التمییز 

أیا كان أساسھ أو مبرره وجاء فیھا ما یلي:

"لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحریات الواردة في ھذا الإعلان، دون أي تمییز، كالتمییز بسبب 
العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو 
الاجتماعي أو الثروة أو المیلاد أو أي وضع آخر، دون أیة تفرقة بین الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم 
فلن یكون ھناك أي تمییز أساسھ الوضع السیاسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو للبقعة التي ینتمي إلیھا الفرد 
سواء كان ھذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصایة أو غیر متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سیادتھ 

خاضعة لأي قید من القیود".

أیضا تحتوي كل الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان على مادة أو أكثر (انظر الرسم البیاني الصفحة...) تنصّ على 
الذكر لا  التمییز على وجھ  تنصّ ھذه الاتفاقیات على بعض أشكال  التمییز مھما كان أساسھ. كما  المساواة وتمنع  مبدأ 
الحصر وما فتئت قائمة أشكال التمییز تطول لیتم إدراج أمثلة جدیدة في النصوص الدولیة وذلك على ضوء تطور العقلیات 

وتزاید الأسئلة والقضایا التي تطرحھا المجتمعات على نفسھا.

باحترام  ملزمة  الدولة  التمییز، تصبح  وتمنع  المساواة  مبدأ  تكرّس  مادةّ  تحتوي  دولیة  اتفاقیة  المصادقة على  من خلال 
وضمان حقوق كافة الأفراد المتواجدین على إقلیمھا الترابي والذین تشملھم قوانینھا بالنظر دون أيّ تمییز بینھم.

3.1. النصوص الأولى المتعلقة بحقوق الإنسان

تعتبر حقوق الإنسان أولى مسؤولیات الدول حیث یقع على عاتق ھذه الأخیرة تنفیذ جملة من الالتزامات المتعلقة بحقوق 
الإنسان تجاه أي شخص یتواجد على ترابھا ولیس فقط تجاه مواطناتھا ومواطنیھا. نسمي الدول (والأشخاص الذین یمثلون 
الدولة كأعضاء الحكومة وأعوان الشرطة والموظفین العمومیین والقضاة إلى غیر ذلك) كافلي الحقوق ویكون الأفراد 

بالتالي أصحاب الحقوق.

للدولة، كافلة الحقوق، ثلاثة التزامات تجاه الأفراد أي أصحاب الحقوق

أي الامتناع عن كل فعل من شأنھ عرقلة ممارسة الحق و التمتع بھ احترام الحقوق

 و ذلــك باتخــاذ كافــة التدابیــر و الإجــراءات لمنــع الغیــر (فــرد آخــر، شــركة خاصــة، دولــة
أخرى) من تقیید أو انتھاك تلك الحقوق حمایة الحقوق

ــوق ــك الحق ــل تل ــة لجع ــة والسیاســات العمومی ــاذ الإجــراءات التشــریعیة والمالی  أي اتخ
واقعا معاشا تفعیل الحقوق
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وقد لعبت المؤتمرات الدولیة دورا أساسیا في التدوین القانوني لحقوق الإنسان وتطویر الصكوك المتعلقة بھا وذلك من 
خلال مسار یمرّ عادة بالمراحل التالیة:

 یتم إعداد اقتراح نص في البدایة ویقع الاشتغال علیھ عادة صلب لجنة فرعیة ضمن مجلس حقوق الإنسان بالأمم 
المتحدة ثم یقع توزیعھ على كافة الدول والھیئات المعنیة لإبداء الرأي فیھ. بعد تلقي تلك الآراء، تتم مراجعة النص على 

ضوئھا.

 یمكن أن یفضي ھذا النص إلى إعلان یدل على أن البلدان التي وقعّتھ تتبنى جملة من المبادئ ولكن ذلك یعتبر 
بمثابة إعلان نوایا من قبل الدول الموقعة ولا ینجر عنھ أي التزام قانوني لھا.

 عادة ما یتطور الإعلان لیتحول إلى اتفاقیة أو معاھدة ملزمة للدول التي تصادق علیھا (أنظر معجم المصطلحات 
في الملاحق).  

 أحیانا یقع إتمام الاتفاقیة ببروتوكول اختیاري یعزّز آلیات مراقبة تنفیذ الدول لالتزاماتھا.

 على ھذا النحو، بعد قبول الدول من خلال توقیع میثاق الأمم المتحدة بالتعاون تحت مظلة المنظمة، تقوم ھذه الدول بكتابة 
وتوقیع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (قانونا غیر ملزم للدول) الذي تولدّت عنھ جملة من العھود والاتفاقیات الدولیة 

لحقوق الإنسان (انظر الصفحة الموالیة). 



النصوص الأولى المتعلقة بحقوق الإنسان

میثاق الأمم

المتحدة

الإعلان العالمي

لحقوق الإنسان

1948

19451966

1945: میثاق الأمم المتحدة: المساواة وعدم التمییز 
ھدفان لمنظمة الأمم المتحدة

ھو النص المؤسّس لمنظّمة الأمم المتحّدة وھو النص الذي 
للھیاكل  الدوّل الأعضاء والمنشئ  یضبط حقوق وواجبات 
الحقوق  ھذه  احترام  على  السّاھرة  والآلیات  والإجراءات 
تحكم  التي  المبادئ  أھم  المیثاق  ھذا  أقرّ  وقد  والواجبات. 
السیادة ووصولا  الدول في  بمساواة  بدءا  الدولیة  العلاقات 

إلى منع استعمال القوة. 

المشتركة  والأھداف  والقیم  المبادئ  المیثاق  توطئة  حددّت 
بین الشعوب التي قامت دولھا بإنشاء منظمة الأمم المتحدة.

أعلنت توطئة ھذا المیثاق على أن الشعوب أكّدت من جدید 
وقدره  الفرد  وبكرامة  للإنسان  الأساسیة  بالحقوق  إیمانھا 
وبما للرجال والنساء والأمم كبیرھا وصغیرھا من حقوق 

متساویة.

كما جاء في الفقرة الثالثة من المادة الأولى أن من مقاصد 
ومبادئ المنظمة تحقیق "التعاون الدولي... وتعزیز احترام 
حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس جمیعاً والتشجیع 
على ذلك إطلاقاً بلا تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین 

ولا تفریق بین الرجال والنساء".

1948: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 10 اعتماده في  تم  الذي  الإنسان  لحقوق  العالمي  یؤكد الإعلان 
دیسمبر 1948 من قبل الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة على 

مبدأي المساواة وعدم التمییز كما أقرّھما میثاق الأمم المتحدة.

تعترف توطئة ھذا الإعلان بالكرامة المتأصلة في جمیع أعضاء 
الأسرة البشریة وبأن حقوقھم المتساویة الثابتة ھو أساس الحریة 

والعدل والسلام في العالم.

أحراراً  یولدون  الناس  جمیع  بأن  منھ  الأولى  المادة  وتقرّ 
ومتساوین في الكرامة والحقوق، على أن یتمتع كل إنسان بھذه 

الحقوق دون تمییز خاصّة على أساس الجنس (المادة 2). 

رغم أنھ لا یكتسي صبغة قانونیة وإنما یحظى بقیمة معنویة فقط، 
الأساسي  المصدر  الإنسان  لحقوق  العالمي  الإعلان  یمثل 

للنصوص الدولیة التي ضمنت فیھا بعد الحقوق الواردة بھ.

جدید  من  الإعلان  صلب  الواردة  والحقوق  المبادئ  تكریس  تم 
عندما وردت صلب صكوك دولیة ذات قیمة قانونیة ملزمة للدول 
والتي ھي أساسا العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 
والعھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

لسنة 1966. 

المجالات  مختلف  شمولھما  حیث  من  متكاملان  العھدان  ھذان 
الحیاتیة للذات البشریة.

العھد الدولي الخاص
بالحقوق المدنیة والسیاسیة

العھد الدولي الخاص بالحقوق
الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
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1966

 1989

2008

البروتوكولات الاختیاریة الملحقة للعھدین 

الأمم  لمنظمة  العامة  الجمعیة  أقرت  العھدین،  ھذین  لتفعیل 
المتحدة بروتوكولین ملحقین بھما:

الخاص  الدولي  بالعھد  الملحق  البروتوكول الاختیاري   
بالحقوق المدنیة والسیاسیة تم إقراره من قبل الجمعیة العاملة 
 (A (XXI في2200  عدد  قرارھا  بمقتضى  المتحدة  للأمم 

المؤرخ في 16 دیسمبر 1966.

الدولي  للعھد  الملحق  الثاني  الاختیاري  البروتوكول   
المدنیة والسیاسیة، والذي اعتمدتھ الجمعیة  الخاص بالحقوق 
المتحدة وفق قرارھا عدد 44/128 في  العامة لمنظمة الأمم 

15 دیسمبر1989 بھدف إلغاء عقوبة الإعدام

بالحقوق  الخاص  الدولي  بالعھد  الخاص  البروتوكول   
بقرار  اعتماده  تم  الذي  الثقافیة  و  والاجتماعیة  الاقتصادیة 
 A/RES/63/117 الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة عدد

المؤرخ في 10 دیسمبر 2008. 

المدنیة  بالحقوق  الخاص  الدولي  العھد   :1966
بالحقوق  الخاص  الدولي  العھد  و  والسیاسیة 

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

اعتمد العھدان الدولیان الخاصان بالحقوق المدنیة والسیاسیة 
نفس  توطئتھما  في  والثقافیة   والاجتماعیة  والاقتصادیة 
المبادئ التي اعتمدھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عندما 
أصیلة  كرامة  من  البشریة  الأسرة  أعضاء  لجمیع  بما  أقرّ 
فیھم، ومن حقوق متساویة وثابتة، والتي تشكّل وفقا للمبادئ 
والعدل  الحریة  أساس  المتحدة،  الأمم  میثاق  في  المعلنة 
تنبثق من كرامة  الحقوق  بأن ھذه  العالم، وأقر  والسلام في 

الإنسان الأصیلة فیھ.

وفي ھذا السیاق، حددّت المادة 2 من العھد الدولي الخاص 
 3 والمادة  والثقافیة  والاجتماعیة  الاقتصادیة  بالحقوق 
بإقرار  الأطراف  الدول  التزامات  العھدین،  بین  المشتركة 
والحمایة  القانون  أمام  والمساواة  تمییز  بدون  المساواة 
القانونیة المتساویة وبرفض كل تقیید للحقوق یتم على أساس 
التمییز. وأكدت المادة 26 من العھد الدولي الخاص بالحقوق 
القانون  أمام  الأشخاص  كل  مساواة  والسیاسیة  المدنیة 
والحمایة القانونیة المتساویة بینما تضمن المادة 23 المساواة 
في الأسرة كما أقرتھا المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان.

الدولي  العھد  من  الأولى  فقرتھا  في  الثانیة  المادة  ونصّت 
الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة على أن 
تدریجي  بشكل  بھ  الواردة  الحقوق  بضمان  ملتزمة  الدول 

وحسب مواردھا المتاحة.

الاختیاري  البروتوكول 
الدولي  بالعھد  الملحق 
المدنیة  بالحقوق  الخاص 

والسیاسیة

الثاني  الاختیاري  البروتوكول 
الخاص  الدولي  للعھد  الملحق 

بالحقوق المدنیة والسیاسیة

الخاص  البروتوكول 
الخاص  الدولي  بالعھد 
الاقتصادیة  بالحقوق 

والاجتماعیة و الثقافیة

بالشرعة  یسمّى  ما  تكوّن  الدولیة  الصكوك  كل ھذه 
میثاق  عن  جمیعھا  وتنبثق  الإنسان  لحقوق  الدولیة 

الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ملاحظة
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إثر ظھور ھذه الصكوك، صدرت العدید من الاتفاقیات في مجالات أخرى أكدت الحقوق التي اعترف بھا العھدان. كل 
ھذه الصكوك تتطلب مصادقة الدولة حتى تكتسي صبغة إلزامیة وتدرج في سلم القواعد القانونیة المحلیة وتصبح نافذة.

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
إلى اھم الاتفاقیات المتعلقة بحقوق الإنسان

1965

الإتفاقیة الدولیة لمناھضة التمییز العنصري 

1966

العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة 
والاجتماعیة والثقافیة  

1984

اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو 
المھینة  

1990

الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال 
المھاجرین وأفراد أسرھم

2006

اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  

1966

المدنیة  بالحقوق  الخاص  الدولي  العھد 
والسیاسیة  

1979

أشكال  كافة  على  للقضاء  الدولیة  الاتفاقیة 
التمییز ضد المرأة 

1989

اتفاقیة حقوق الطفل

2006

الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من 
الاختفاء القسري 

1948 -  الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان 

1945 -  میثاق الأمم المتحدة
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الیوم، توجد تسع اتفاقیات دولیة كبرى متعلقة بحقوق الإنسان:

 الاتفاقیة الأولى تتعلق بإلغاء التمییز العنصري (1965) وقد تمّت بلورتھا على إثر الحرب العالمیة الثانیة وتمنع 
كل أشكال التمییز العنصري الذي تمارسھ الدول كما تلزمھا بمقتضى المصادقة بحمایة الأفراد من التمییز الذي یسلطّھ 

علیھم الغیر.

 العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة (1966).

 العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة (1966) الذي یحمي الحریات الأساسیة والمدنیة والسیاسیة 
مثل الحق في التصویت والحق في الترشح وغیرھا.

 الاتفاقیة الدولیة للقضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة (1979). 

 اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة (1984) 
التي تمنع تلك الممارسات منعا مطلقا بما في ذلك أثناء الحرب أو التھدید المحدق بالدولة.

 اتفاقیة حقوق الطفل (1989) التي تدعو إلى اعتبار الطفل شخصا مكتمل الحقوق ومن الضروري تمكینھ من 
المشاركة وإبداء الرأي في كل القضایا. 

 الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم (1990) التي تبین العلاقة بین حقوق 
الإنسان والھجرة وتعنى بالعمالة المھاجرة وھي قضیة ما فتئت تكتسي أھمیة بالغة عبر العالم. 

لإدماج  اتخاذھا  الدول  على  إجراءات  على  تحتوي  التي   (2006) الإعاقة  ذوي  الأشخاص  حقوق  اتفاقیة   
الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مجالات الحیاة.

 الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري (2006) التي تم تبنیھا لحمایة الأشخاص الذین 
یتعرضون لاختفاء یتسبب فیھ أعوان الدولة وینكرونھ وھي جریمة ضد الإنسانیة.

تحتوي أغلب ھذه الاتفاقیات على مادة تقرّ المساواة وتمنع التمییز بین الذوات البشریة وتنصّ بالتالي على ضرورة 
معاملة النساء معاملة مساویة للرجال. ورغم الأھمیة البالغة لھذا الاعتراف الدولي الھام فإنھ ظل قاصرا عن معالجة 

قضایا دونیة النساء وتبعیتھن للرجال على مستوى العالم. 

وتطورت ھذه الآلیات الدولیة ،من إعلانات واتفاقیات وبروتوكولات ، باتجاه ضمان حمایة أقوى للنساء وذلك بعد 
الوقوف على حقیقة أنھ ورغم منع أغلب الآلیات العامة المتعلقة بحقوق الإنسان للتمییز خاصة ذلك القائم على الجنس، 
فإن الممارسات التمییزیة وأشكال كثیرة من الحیف والاضطھاد مثل العنف لا تزال مسلطّة على النساء. ممّا یعرقل 
تمتعّھن بالحقوق والحریات وھو ما یكلفّ المجتمع بأسره أعباء مختلفة وثقیلة الأمر الذي یعوق ویعطّلُ تحقیّق التنّمیة.

بدایة من السنوات الخمسین وتحت الضغط المتواصل للمنظمات العاملة في مجال حقوق النساء في العالم، بدأ العالم 
یتبنىّ آلیات خاصة بحقوق النساء ولعلّ الآلیة الدولیة الأكثر إشعاعا تتمثل في الاتفاقیة الدولیة للقضاء على كافة أشكال 

التمییز ضد المرأة المعتمدة في سنة 1979.
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الاتفاقیات  ھذه  كل  على  التونسیة  الدولة  صادقت 
الدولیة باستثناء الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع 

العمال المھاجرین وأفراد أسرھم 

ملاحظة



الاتفاقیة الدولیة الخاصة بالحقوق السیاسیة للنساء

 تعدّ ھذه الاتفاقیة النصّ القانوني الأول الذي تعدهّ الأمم المتحدة بغرض حمایة ودعم حقوق النساء
 وقد أقرّت ھذه الاتفاقیة مبدأ المساواة بین النساء والرجال في الاعتراف وفي التمتع بالحق في

التصویت والترشح والوصول إلى الوظائف العامة

الاتفاقیة الدولیة الخاصة بجنسیة المرأة المتزوجة

ھذه وتتبنى  الأجانب  المتزوجات من  النساء  واقع  نابعة من  الاتفاقیة مسألة مھمة  ھذه   تناولت 
 الاتفاقیة المبادئ المعلنة في المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تعترف بأنھ لكل
 شخص الحق في التمتع بجنسیة ولا یقبل أي حرمان تعسفي من الجنسیة أو من الحق في تغییر

جنسیتھ. ب

عند بجنسیتھا  الاحتفاظ  في  المتزوجة  المرأة  و3 حق  1و2  الفصول  في  الاتفاقیة  ھذه   تضمن 
 الزواج بأجنبي وحقھّا بعدم تغییر جنسیتھا إذا ما غیرّ زوجھا جنسیتھ وحقھا في اكتساب جنسیة

زوجھا إذا عبرّت عن رغبتھا في ذلك. س

الاتفاقیة المتعلقة بالرضا على الزواج والسن الأدنى للزواج وتسجیل عقود الزواج

 تھدف ھذه الاتفاقیة إلى الحدّ من الممارسات التي تنتھك حریة الزوجین والمساواة بینھما. ولھذا
 الغرض، تدعو الاتفاقیة الجھات الرسمیة المختصّة وقبل إبرام عقد الزواج، إلى التأكد من موافقة
 الطرفین موافقةً حرّةً ومباشرةً على أن یصُرّح بتلك الموافقة بحضور الشھود وأن یتم إشھار
 الزواج كما تدعوھم في المادة الثالثة إلى التثبتّ من أن الموافقة تمّت وفق الصّیغ القانونیةّ وأمام
 سلطة مختصّة وأن یتمّ تسجیل العقد في سجلّ رسمي مناسب. كذلك طالبت الاتفاقیة في مادتّھا
 الثاّنیة الدول الأطراف بتحدید سن أدنى للزواج ومنع إبرام أي زواج قبل ھذا السن إلا في حالات

استثنائیة وبعد ترخیص من الجھات المختصة لأسباب جدیّة تكون في مصلحة الزوجین. ي

17

1952

1957

1962

تطور الصكوك الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان
والتنصیص التدریجي على حقوق النساء 

02



18

الإعلان العالمي لمناھضة التمییز المسلط على النساء

 صادقت الجلسة العامة بالأمم المتحدة على ھذا الإعلان في 7 نوفمبر 1967 لیكون
بذلك أوّل نص دولي یتعلقّ بالتمییز المسلطّ على النساء.  ي

الذي النساء  المسلط على  للتمییز  الدول على رفضھا  تتفّق   وبمقتضى ھذا الإعلان 
السیاسیة والاجتماعیة الحیاة  النساء في  الكرامة الإنسانیة ویحدّ من مشاركة   ینتھك 
 والاقتصادیة والثقافیة للبلاد على أساس المساواة بین النساء والرجال. وقد ورد في
 المادة الأولى من الإعلان أن التمییز ضد النساء یقیدّ أو یعرقل المساواة بین الجنسین
المتأصلة فیھن. تكمن أھمیة ھذا للكرامة الإنسانیة   ویمثلّ إجحافا في حقھن وإھانة 
 الإعلان في اعترافھ للنساء بكافة الحقوق الإنسانیة على قدم المساواة مع الرجال كما
للقضاء على الدول  تتخذھا  أن  یجب  التي  الإجراءات  ینص على مجموعة من   أنھ 

التمییز المسلط على النساء. ب

الاتفاقیة الدولیة لمناھضة كافة أشكال التمییز ضد المرأة

(أنظر الصفحة الموالیة)

 البروتوكول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة الدولیة لمناھضة كافة أشكال التمییز ضدّ
المرأة

 تم اعتماده بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 4 الدورة الرابعة والخمسون
 بتاریخ 9 أكتوبر 1999. یھدف البروتوكول إلى ضمان التزام الدول باحترام وإنفاذ
 الحقوق الواردة بالاتفاقیة وذلك من خلال إتاحة إمكانیة تقدیم الأفراد للشكاوى الفردیة
 إلى لجنة الاتفاقیة (لجنة السیداو) في صورة عدم تنفیذ دولتھم لالتزاماتھا واحترامھا
الثالث المتعلق بإجراءات الشكاوي والتحقیقات).  للحقوق الواردة بالاتفاقیة (الجزء 
 على كل شخص یروم استخدام إجراء الشكاوي الفردیة أمام لجنة السیداو أن یتثبت
 من مصادقة دولتھ على الاتفاقیة وعلى البروتوكول الاختیاري الملحق بھا. في سنة
 2015،  صادقت 106 دولة على البروتوكول وكانت تونس قد صادقت علیھ بتاریخ

.23 سبتمبر سنة 2008

تكریس حقوق النساء

1967

1979

1999



1.2. النصوص الدولیة المتعلقة بحقوق النساء

أولى الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق النساء جاءت لتقرّ جملة من الحقوق بعینھا أو لتعالج قضایا مخصوصة في مجالات 
محددّة.  

1952: الاتفاقیة الدولیة الخاصة بالحقوق السیاسیة للنساء:  
تمثل الاتفاقیة الدولیة الخاصة بالحقوق السیاسیة للنساء أول نص دولي اعتمدتھ منظمة الأمم المتحدة للنھوض بحقوق 

النساء خاصة للاعتراف والتمتع بالحق في التصویت والترشح والوصول إلى الوظائف العامة.

1957: الاتفاقیة الدولیة الخاصة بجنسیة المرأة المتزوجة:  
بعد خمس سنوات، تم اعتماد اتفاقیة ثانیة تتعلق بقضایا الجنسیة بالنسبة خاصة للنساء المتزوجات من أجانب.

1962: الاتفاقیة المتعلقة بالرضا على الزواج والسن الأدنى للزواج وتسجیل عقود الزواج:  
بعد خمس سنوات أخرى (1962) جاءت ھذه الاتفاقیة لتتصدى لزواج القصّر والزواج القسري والتعسفي. 

رغم كل الجھود الدولیة لإقرار حقوق الإنسان وضمانھا، لم تتناول ھذه الاتفاقیات إلا مجالات معینة ومحدودة لحیاة 
النساء وبالتالي اقتصرت على بعض الحقوق دون أن تكون شاملة لكافة الحقوق الإنسانیة للنساء وھو ما دفع النساء 
والناشطات والناشطین في المجال الحقوقي عبر العالم إلى مواصلة النضال من اجل تطویر حقوق الإنسان للنساء من 
خلال العمل على اعتماد نصوص دولیة عامة وشاملة تھتم بكل المجالات العامة والخاصة وتتضمن إجراءات وتدابیر 

لتفعیل الحقوق الإنسانیة للنساء.

1967: الإعلان العالمي لمناھضة التمییز المسلط على النساء:   
سنة 1967 تبنتّ الدول المنضویة صلب الأمم المتحدة الإعلان العالمي لمناھضة التمییز المسلطّ على النساء لیعتبر 
والممارسات  والعادات  القوانین  "إلغاء  إلى  الدول  ودعا  للنساء  الإنسانیة  للكرامة  انتھاك  التمییز  أن  الإعلان  ھذا 

التمییزیة الموجودة ضدّ النساء وإلى وضع حمایة قانونیة ومساواة في الحقوق بین النساء والرجال".
یمثلّ الإعلان العالمي لمناھضة كل أشكال التمییز المسلطّ على النساء خطوة جدیدة في مجال إقرار حقوق الإنسان 
للنساء وفي أقل من سنة بعد تبنیھ، تمّ اقتراح آلیة قانونیة ملزمة للدول حول حقوق النساء. ولم یتم تبني الاتفاقیة الدولیة 

لمناھضة كافة أشكال التمییز ضدّ المرأة إلا سنة 1979.
مساویة  بحقوق  دائما  تتمتعن  لا  النساء  فإن  أخرى،  دولیة  آلیات  وجود  من  الرغم  على  أنھ  الاتفاقیة  توطئة  توضح 

للرجال.

انتظر العالم بالتالي عشرین سنة لتبني الاتفاقیة التي ترسي مساواة النساء والرجال في الحقوق الإنسانیة وتقریبا في كافة 
مجالات الحیاة: السیاسیة والمدنیة والأسریة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة. وسیتم تدعیم الاتفاقیة بتبني البروتوكول 

الاختیاري الملحق بھا سنة 1999 والذي یمكن الأفراد من تقدیم شكاوى فردیة للجنة السیداو (المحور الثالث).

لم یقتصر تدعیم وتطویر الحقوق الإنسانیة للنساء على النصوص الدولیة بل كان أیضا محور أشغال مؤتمرات أممیة كثیرة 
أفرزت التزامات سیاسیة ھامة من أجل تحقیق المساواة وھو ما تحققّ بفضل الضغط المتواصل الذي مارستھ منظمات 

الدفاع عن حقوق النساء من مختلف أرجاء العالم. 

2.2. المؤتمرات الدولیة حول النساء

انطلاقا من سنة 1975 التي مثلّت السنة العالمیة للمرأة، استقبلت دولة المكسیك المؤتمر العالمي حول السنة   
العالمیة للمرأة والذي أسفر عن تبني برنامج عمل دولي وتعیین عشریة 1985-1975 عشریة الأمم المتحدة للمرأة. 

سنة 1980 انعقد مؤتمر عالمي أخر حول النساء في كوبنھاقن وتم فتح الاتفاقیة الدولیة لمناھضة كافة أشكال   
التمییز ضد المرأة للتوقیع والمصادقة.
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سنة  منذ  أعمالھا  في  السیداو  لجنة  وانطلقت  بنیروبي  المرأة  الثالث حول  العالمي  المؤتمر  انعقد   1985 سنة   
.1982

سنة 1995 التأم المؤتمر العالمي الرابع للنساء في بیجین وانتھى بتبني إعلان بیجین وخطة عمل من أجل   
تمكین النساء واستقلالیتھن في 12 مجالا من مجالات الحقوق.

وبالإضافة إلى المؤتمرات العالمیة، تطرقت عدید الوثائق المتعلقة بالسیاسات الدولیة إلى حقوق النساء المنتمیات إلى فئات 
بعینھا مثل النساء المتقدمات في السن، النساء المنتمیات إلى أقلیات عرقیة، النساء ذوات الإعاقة...نذكر من ذلك برامج  
العمل الدولیة حول الشیخوخة (فیانا 1982 ومدرید 2002) برنامج العمل العالمي حول الأشخاص ذوي الإعاقة (1982).

مؤتمر فیانا 1993  
انعقد المؤتمر العالمي حول حقوق الإنسان بفیانا وذلك بغایة البحث في وضع حقوق الإنسان على المستوى الدولي في تلك 
الفترة. وقد تمسّكت الحركات والمنظمات النسویة خلال المؤتمر بضرورة مناقشة قضایا النساء من قبل المجتمع الدولي 
خلال المؤتمر وذلك تحت عنوان "حقوق النساء جزء لا یتجزأ من حقوق الإنسان" وھو مبدأ تمّ بالفعل تبنیّھ صلب إعلان 

وبرنامج عمل المؤتمر. 

المؤتمر العالمي حول السّكان والتنمیة لسنة 1994  
یمثل بدوره محطّة ھامّة نحو تكریس وتدعیم حقوق النساء. ومع أن موضوعھ یتعلقّ بالسّكان فإن المؤتمرین الذین اجتمعوا 
بالقاھرة أكّدوا على أن الموضوع یطُرح من زاویة حقوق الأفراد أساسا لا فقط من الزاویة الدیمغرافیة. انتھى المؤتمر 
بالتالي إلى برنامج عمل تناول الحقوق الإنسانیة للنساء ومسائل الأسرة والصحة الإنجابیة والتنظیم الأسري وصحة النساء 

والھجرة والتعلیم. 
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1.3. تقدیم عام للاتفاقیة 

اعتمدت الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة ھذه الاتفاقیة بقرارھا عدد 34/180 الصادر بتاریخ 18 دیسمبر 1979.

تمثل اتفاقیة السیداو تتویجا لعمل دام أكثر من 30 سنة قامت بھ لجنة وضع المرأة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والتي 
أبرزت المجالات التي لا تتمتع فیھا النساء بالمساواة واقترحت لھذا الغرض مجموعة من الإعلانات والاتفاقیات.

تحتل ھذه الاتفاقیة موقعا ھامّا بین الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان لأنھا من جھة تؤكّد الحقوق الإنسانیة للنساء 
التي تمثل نصف الإنسانیة ومن جھة أخرى تمثل تتمّةٌ لعمل منظمة الأمم المتحدة ومساعیھا للنھوض بحقوق الإنسان بصفة 

عامة.

وتعتبر الاتفاقیة من النصوص الشاملة والقواعد القانونیة التي تھدف إلى تطبیق مبدأ المساواة بین الجنسین في الحقوق 
والكرامة وإلى ضمان التمتع بھذه الحقوق.

ومثل بقیة الاتفاقیات الدولیة، تأسّست ھذه الاتفاقیة على مجموعة المبادئ الإنسانیة المشتركة المنبثقة عن الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان كما استلھمت مبادئھا من المبادئ الأساسیة التي أعلنتھا منظمة الأمم المتحدة والتي تتمثل في الاعتراف 
بحقوق الإنسان في شمولیتھا وترابطھا وعدم تجزئتھا وفي إقرار الكرامة الإنسانیة والمساواة بین النساء والرجال وقیمة 

الإنسان ومكانتھ.

على ھذا الأساس تقدمّ الاتفاقیة مجموعة الحقوق الإنسانیة التي یجب أن تتمتع بھا النساء في كل المجالات وتصاحبھا 
ببرنامج عمل موجّھ للدول لضمان التمتع بھذه الحقوق.

تكتسي الاتفاقیة الدولیة للقضاء على التمییز ضدّ المرأة أھمیة بالغة من حیث أنھا:

تحددّ مفھوم التمییز المسلط على النساء.  
تجمع في نص قانوني واحد جملة الحقوق الإنسانیة للنساء التي ظھرت بالنسبة للبعض منھا في اتفاقیات دولیة   

متفرقة.
التمییز المسلط على  التي یجب أن تتبعھا الدول الأطراف للقضاء على  تقدمّ جملة من الإجراءات والسیاسات   

النساء وضمان تمتع النساء بالمساواة في الحقوق والكرامة الإنسانیة.
تنشأ آلیة لمراقبة تطبیق الاتفاقیة ولتفعیل أحكامھا وضمان تتمتع النساء بالحقوق التي أقرّتھا وتتمثل ھذه الآلیة   

في لجنة الاتفاقیة (لجنة السیداو) التي حددّ البروتوكول صلاحیاتھا.

صادق على ھذه الاتفاقیة 189 دولة من ضمن 194 دولة عضو بمنظمة الأمم المتحدة.

صادقت تونس على الاتفاقیة في 20 سبتمبر سنة 1985.

2.3. لماذا تطورت الصكوك الدولیة من المساواة إلى عدم التمییز؟ 

في البدایة وبمقتضى المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مثلّت المساواة بین الجنسین أساس الاعتراف 
بحقوق النساء. لكن رغم التكریس القانوني الواضح للمساواة في الحقوق بین الرجال والنساء في مختلف الصكوك الدولیة، 

لاحظنا تواصل التمییز ضدھّن في كل أنحاء العالم. 
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3.3. العناصر الثلاثة المكونة للمساواة

ثلاثة عناصر أساسیة تحددّ المساواة.  أوّلا، لا بدّ من توفرّ المساواة في الفرص بین النساء والرجال من ذلك في مجال 
التعلیم والعمل والقروض المالیة إلخ...ولكن لا یمكن لتوفیر الفرص وحده أن یحقق المساواة إذ لا بدّ أن تتمكن النساء من 
الوصول إلى تلك الفرص دون معیقات وھنا نتحدث عن المساواة في الوصول إلى الحقوق والفرص ولتحقیق ذلك من 

الضروري اتخاذ جملة من الإجراءات الإداریة والقانونیة والمالیة. 

علاوة على ذلك، على الدولة أن تبذل مجھودا أكبر من أجل إصدار القوانین واتخاذ الإجراءات الإداریة والمالیة وذلك من 
خلال التثبت من تحققّ نتائج في الواقع وتغییر عملي في حیاة النساء. نتحدث إذا عن المساواة في النتائج.

مثال:

تقرّ مجلة الشغل في تونس أن للنساء الحق في العمل تماما مثل الرجال (مساواة في الفرص). ولكن، إذا لم تتخّذ الدوّلة أو 
المؤجّرون إجراءات تخوّل للنساء على سبیل المثال التمتع بعطلة الولادة أو حضانة للأطفال في المتناول، فإن عددا من 

النساء لن یتمكنّ من ممارسة حقھّن في الشغل (عدم مساواة في النتائج). 

مقاربات ثلاث للمساواة:

نجد ثلاثة مقاربات لمفھوم المساواة. وھي مقاربات تلتقي مع مكونات المساواة الثلاثة.

وتفسر الرسوم البیانیة اللاحقة ھذه المقاربات .

 

ثلاثة أطفال بأحجام مختلفة یحاولون الإمساك ببالون. 
معكم ثلاثة صنادیق. 

كیف ستستعملون الصنادیق لمساعدة الأطفال الثلاثة على الوصول بالتساوي للبالون؟

1
3

2
المساواة في

الوصول للفرص

المساواة
في الفرص

المساواة
في النتائج

المساواة

على الدولة ألا تكتفي بإصدار 
قوانین تقرّ المساواة بل علیھا أن 

تتأكد من تحقیق تلك القوانین 
لنتیجة في الواقع

یجب أن تتمتع النساء بذات 
إمكانیات الوصول لتلك الفرص

على الدولة أن توفرّ نفس 
الفرص للنساء والرجال
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4.3. التمییز المسلط على النساء: المفھوم، الأشكال وسبل القضاء علیھ 

كیف یمكن القضاء على التمییز المسلطّ على النساء؟ 

المرحلة        : تحدید عناصر التمییز 
عرّفت المادة الأولى من الاتفاقیة التمییز كما یلي:

المقاربة الشكلیة: تقوم ھذه المقاربة على فكرة إعطاء نفس الشيء 
للجمیع لكن المشكل ھو أن التعامل المتساوي لا یؤديّ بالضرورة 
لدیھم  لأشخاص  المتساوي  فالتعامل  المساواة.  تحققّ  إلى 
تلك  وتجاھل  لتأبید  إلا  یؤديّ  لا  مختلفة  واحتیاجات  خصوصیات 
بعض  تفرض  المثال  سبیل  على  والاحتیاجات.  الخصوصیات 
بالجیش أو  إلى وظائف  للولوج  الجسدیة  البلدان نفس الاختبارات 
بتلك  یلتحق  النساء  من  للغایة  محدودا  عددا  تجعل  الشرطة 

القطاعات.

أ

المقاربة الحمائیة: تراعي ھذه المقاربة الخصوصیات والاختلافات ب
والاحتیاجات ولكنھا تعتبرھا مواطن ضعف وتسعى بالتالي لحمایة 
كامل  النساء شخص  أن  بالنھایة  تعتبر  المقاربة لا  ھذه  الشخص. 
ومساوِ للرجال وإنما تعاملھن كقصّر بحاجة دائمة للحمایة وأحیانا 
تكون تلك الحمایة عبر تقیید حریات النساء وتقلیص حقوقھن من 
ذلك أن بعض البلدان تسمح بتنقل وسفر النساء بشرط مرافقتھم من 

قبل رجل.

ھي ج المضمون:  في  المساواة  الفعلیة/  المساواة  الداعمة/  المساواة 
أكثر المقاربات  احتراما لحقوق النساء حیث تأخذ خصوصیاتھن 
المناسبة  التدابیر  اتخاذ  على  وتعمل  الاعتبار  بعین  واحتیاجاتھن 
للوصول إلى المساواة في النتائج. من ذلك أن قانون الشغل ینص 
على حق النساء في العمل ولتفعیل ھذا الحق یمكّن النساء من عطلة 

الأمومة.      
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لأغراض ھذه الاتفاقیة یعنى مصطلح "التمییز ضد المرأة" أي تفرقة أو 
أغراضھ،  أو  آثاره  من  ویكون  الجنس  أساس  على  یتم  تقیید  أو  استبعاد 
توھین أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحریات الأساسیة في 
أو في أي  والثقافیة والمدنیة  السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة  المیادین 
لھا،  ممارستھا  أو  الحقوق  بھذه  تمتعھا  إحباط  أو  توھین  أو  آخر،  میدان 
بصرف النظر عن حالتھا الزوجیة وعلى أساس المساواة بینھا وبین الرجل



فالتمییز ھو تفرقة أو إقصاء أو تقیید یتم على أساس الجنس وانطلاقا من ھذا التعریف یمكن أن نقدمّ المعاییر الأساسیة 
لتحدیده: 

 التقیید: من خلال تضییق أو تحدید حق إنساني للنساء من ذلك أن یتم حرمان النساء في بعض البلدان من عدد 
من الحقوق السیاسیة كالحق في التصویت.

 التفرقة: المعاملة المختلفة على أساس الجنس كتمكین الرجال من السلطة الأبویة دونا عن النساء.
 الاستبعاد: إقصاء شخص من التمتع بحقوقھ كعدم الاعتراف للنساء على أساس المساواة مع الرجال بحق النفاذ 

إلى الوظائف العمومیة أو منعھن من الوصول إلى مناصب قیادیة داخل الأحزاب السیاسیة. 

التمییز:

أو  بھا  والتمتع  الأساسیة  والحریات  الإنسان  حقوق  بكل  للنساء  الاعتراف  منع  إلى  وحتى  تقیید  إلى  یھدف   
ممارستھا.

 یشمل التمییز كل المجالات بما فیھا المجلات العامة والخاصة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة او 
المدنیة أو أي مجال آخر.

أو  أرامل  أو  مطلقات  متزوجات،  عازبات،  أي  المدنیة،  حالتھن  كانت  مھما  النساء  كل  على  التمییز  ینطبق   
الاجتماعیة، أي میسورات أو فقیراتّ، أو التعلیمیة أو الصحیة...

 یمكن أن یمارسھ الأشخاص كما یمكن أن تمارسھ السلطات العمومیة.
 ینتج عن علاقات تاریخیة غیر متساویة بین النساء والرجال وھي علاقات بنُیت على التمّلك والسّلطة والتحكّم. 

 یؤديّ إلى عدم المساواة في الحقوق وفي الواقع.

كیف یمكن التثبت من وجود تمییز؟ ما ھي العناصر والمؤشرات التي یفھم منھا وجود التمییز؟

یقوم التمییز على ثلاثة شروط: 

 عندما یعاني شخص أو مجموعة من الأشخاص من المعاملات الإقصائیة أو التقییدیة أو التفرقة ویفھم ذلك من 
المعاملة المختلفة وغیر المتساویة.

 حسب فضاء ومجال التفرقة أو التقیید أو الاستبعاد حیث یمارس التمییز دون مبرر موضوعي ومعقول في 
الفضاء الخاص أو الفضاء الاجتماعي والمھني ولا یفسر إلا بدونیة النساء. 

 عندما یقدمّ مرتكبو الإقصاء أو المنع أو التقیید تبریرات للمعاملة المختلفة بناءً على العادات والتقالید أو بالاستناد 
إلى نطرة تقوم على علویةّ وفوقیةّ الرجل في المجتمع. 

لا یوجد تفسیر موضوعي أو مشروع أو معقول للتمییز ولا تناسب بین الھدف المعلن منھ والوسائل المعتمدة وإنما ھو 
نابع عن نظرة دونیة تجاه النساء.

التمییز المسلط على النساء ھو:

انتھاك لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة على مستوى   
الاعتراف أو التمتع بھذه الحقوق.

 تعدّ على الكرامة الإنسانیة.

 تقیید للمساواة بین الجنسین.

ملاحظة
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المرحلة        : الحلول المقدمة في الاتفاقیة: التمییز والتمییز الإیجابي أو التدابیر الإیجابیة 
تمكن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من اتفاقیة السیداو الدول الأطراف من إمكانیة اتخّاذ تدابیر إیجابیة لفائدة النساء. وقد 
المقصود  لتوضیح  المؤقتة  الخاصة  بالإجراءات  الخاصة  السیداو  للجنة   2004 لسنة   25 عدد  العامة  التوصیة  جاءت 

بالتدابیر الخاصة المؤقتة واتخاذھا عند تطبیق الاتفاقیة.

المادة 4 من الاتفاقیة: .1." لا یعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابیر خاصة مؤقتة تستھدف التعجیل بالمساواة الفعلیة بین 
الرجل والمرأة تمییزا بالمعنى الذي تأخذ بھ ھذه الاتفاقیة، ولكنھ یجب ألا یستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معاییر غیر 

متكافئة أو منفصلة، كما یجب وقف العمل بھذه التدابیر متى تحققت أھداف التكافؤ في الفرص والمعاملة". 

فسّرت الفقرة 18 من التوصیة عدد 25 ھذه المادةّ. فقد اعترفت للدول الأطراف بإمكانیة اتخاذ تدابیر إیجابیة تصدر في 
السیاسیة  الحیاة  في  والرجال  للنساء  المتساویة  المشاركة  بتحقیق  التعجیل  إلى  وتھدف  إجراءات  أو  أو سیاسات  قوانین 
والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والمدنیة أو في أي میدان آخر. وتكون ھذه التدابیر استثنائیة وتھدف إلى تحقیق المساواة 

بین الجنسین وضمان تكافؤ الفرص في تطبیق أحكام الاتفاقیة.

ھذه التدابیر التي یجب أن تكون استثنائیة ومؤقتة تھدف إلى تحقیق المساواة وفق مقاربة النوع الاجتماعي وإلى تجاوز 
الوضع التمییزي في الأصل.

ویعتبر التمییز الایجابي آلیة لمقاومة الممارسات التمییزیة یمكن أن یتخذ عدة أشكال ومنھا خاصة اعتماد قاعدة "الكوتا" 
لتدعیم تمثیلیة النساء في مواقع القرار. الیوم تعتمد  119 دولة عبر العالم قاعدة الكوتا.

2
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التمییز

یحط من قیمة الفرد على أساس 
انتمائھ إلى فئة معینة

السلبي
یعطي امتیازات لفرد معین على أساس

انتمائھ إلى فئة معینة

+الایجابي

إن مناھضة التمییز ضروریة لتكریس المساواة وضمان:

 تمتع النساء بكافة الحقوق الإنسانیة التي أقرّتھا الاتفاقیة

والاقتصادیة  السیاسیة  الحیاة  في  النساء  مشاركة   
والاجتماعیة والثقافیة ومساھمتھن في التنمیة.

 تحقیق السلم والأمن

ملاحظة



في تونس قبل الثورة، لم ینص القانون على الكوتا ولم تكن لا الدولة ولا الأحزاب السیاسیة القائمة تعتمد "الكوتا" أو 
التناصف باستثناء حزب التجمع الدستوري الدیمقراطي وھو الحزب الحاكم آنذاك الذي كان یعطي للمرأة، في ھیاكلھ، 

تمثیلیة تساوي 20% من المقاعد. وھو بذلك یطبقّ كوتا اختیاریة.

وبعد الثورة، جاء المرسوم عدد35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسیسي 
مكرّسا في فصلھ 16 للتناصف والتناوب بین النساء والرجال في القائمات الانتخابیة. سنة 2014، تم اعتماد نفس القاعدة 

في الفصل 24 من القانون عدد 2014-16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

5.3. التمییز والعنف

لم تتناول الاتفاقیة مسألة العنف المسلط على النساء بشكل صریح. بینما یؤديّ التمییز ضدّ شخص ما عادة إلى ممارسة 
العنف ضدهّ. فالعنف والتمییز متلاصقان ومرتبطان ارتباطا وثیقا: عند اعتبار الشخص أدنى مرتبة یتم التمییز ضدهّ فیكون 
التمییز بحدّ ذاتھ عنفا باعتباره یحرم ذلك الشخص من ممارسة حقوقھ كاملة. ھذا التمییز یمكن أن یتخّذ أبعادا قصوى تتمثل 
في العنف الجسدي الذي قد یصل إلى القتل لأنھ في إنكار حقوق الآخر إنكار لذاتھ ولوجوده. ھذه الملاحظة تسري على 

مختلف أشكال التمییز فالتمییز العنصري والعرقي قد أفضى في أحیان كثیرة إلى جرائم بشعة منھا الإبادة العرقیة.

وھذا ما دفع منظمة الأمم المتحدة إلى اعتماد توصیات وإعلانات خاصة بالموضوع

 التوصیة العامة عدد 19 (الدورة الحادیة عشر.1992) العنف المسلط على النساء ھو تمییز ضد النساء: سنة 1992 
جاءت التوصیة عدد 19 للجنة السیداو لتعرّف العنف المسلط على النساء بكونھ تمییزا خطیرا ضدّ النساء على معنى المادةّ 

الأولى من الاتفاقیة وأدرج بالتالي العنف في مجال تطبیق الاتفاقیة.

وقد اعتبرت ھذه التوصیة أن العنف ضد النساء ھو تمییز یعرقل الاعتراف بحقوق الإنسان للنساء والتمتع بھا على قدم 
المساواة مع الرجال وبالتالي فھو یخضع إلى أحكام الاتفاقیة الدولیة الخاصة بإلغاء كل مظاھر التمییز المسلط على النساء.

التمییز الایجابي 

 طریقة تمییزیة وتفضیلیة لضمان تمتع النساء بحقوق الإنسان والتعجیل بالمساواة عبر وضع 
قواعد غیر متساویة لفائدة النساء وذلك لضمان تكافؤ الفرص بین النساء والرجال.

والتصدي  المتساویة  بالحقوق  التمتع  إلى  النساء  وصول  تقریب  ھدفھا  ومؤقتة  عاجلة  آلیة   
للممارسات التمییزیة التي تسلط على النساء على أساس الجنس ولا یمكن اعتباره تمییزا بمعنى 

المادة الأولى من الاتفاقیة

 یسمح من خلال المعاملة التفضیلیة والداعمة بتجاوز التغافل عن الاختلافات والفجوات الموجودة 
في الممارسة والمرور بالتالي من المساواة الشكلیة إلى تحقیق المساواة الفعلیة بین الجنسین.

 طریقة للتصدي للحیف الذي تعاني منھ النساء طیلة عصور متتالیة نتیجة العلاقات الأبویة غیر 
المتساویة السائدة في المجتمع. 

 مؤقتّ واستثنائي وانتقالي.

ملاحظة
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 الإعلان العالمي حول العنف المسلط على النساء1993: العنف ینتھك المساواة بین الجنسین: دعم ھذا الإعلان 
العالمي التوصیة عدد 19  وقد اعتمدتھ الجمعیة العامة لمنظّمة الأمم المتحّدة في دیسمبر 1993.

اعتبر ھذا الإعلان أن العنف المسلط على النساء لیس إلا نتیجة وتعبیرا عن علاقات غیر متساویة بین الجنسین وھي 
علاقات بنیت على تلك الشاكلة عبر التاریخ كما أقرّ الإعلان أن العنف ضدّ النساء یمثلّ انتھاكا لحقوقھن الإنسانیة واعتداء 

على حریاتھن الأساسیة.

 الدّورة عدد 57 للجنة وضع المرأة المنعقدة من 4 إلى 15 مارس 2013: القضاء عل كل أنواع العنف المسلط على 
النساء والوقایة منھ:  أكّد الإعلان الصادر عن ھذه الدوّرة، أن:

 العنف المسلط على النساء والفتیات یجد جذوره في عدم مساواة الھیكلیة المتأصّلة منذ القدم في العلاقة السلطویة 
بین النساء والرجال وتظھر في مختلف الدول عبر العالم كانتھاك حقیقي لحقوق الإنسان للنساء وحریاتھن الأساسیة.

النساء  تمتعّ  كلیّةّ  أو  یعرقل بصفة جزئیة  الذي  التمییز  الجنس ھو مظھر خطیر من مظاھر  أساس  العنف على   
والفتیات بالحقوق الأساسیة.

العامّة والخاصّة وترتبط في جوھرھا  الفضاءات  تبرز في  یعبرّ عن علاقة تسلطّیة  النسّاء والفتیات  العنف ضد   
أن تضعف  شانھا  من  أخرى  بعوامل  ترتبط  كما  وتبقیھ  وراءه  تكمن  التي  والرجال  النساء  لسلوك  الثقافیة  بالأنماط 

أوضاع النساء والفتیات. 

بالعادات  التذرّع  والفتیات وعدم  النسّاء  المسلطّ على  العنف  أشكال  بكل  بالتنّدید  الدوّل  اللجّنة  الإطار، طالبت  وفي ھذا 
والتقالید والاعتبارات الدیّنیة لتبریر العنف وعدم القضاء علیھ كما یقتضي ذلك الإعلان العالمي المتعلق بالقضاء على 

العنف المسلط على النساء العنف.

وقد شاركت تونس في ھذه الدورة ووقعّت على الإعلان الصادر عن اللجنة.

 الیوم، تناقش الدول الأعضاء في الأمم المتحّدة إمكانیة تبنيّ اتفاقیة خاصّة بالعنف المسلطّ على النسّاء والتي یمكن 
أن تلُزم الدوّل المصادقة علیھا باتخّاذ جملة من الإجراءات للقضاء على العنف ضدّ النسّاء في بلدانھا. یمكن أن تكون ھذه 

الاتفاقیة متمّمة لاتفاقیة السیداو. 

وفي انتظار تبنیّھا ودخولھا حیزّ النفّاذ، تمثلّ السیداو والتوصیة رقم 19 أھم الآلیات الدولیة الموجودة الیوم للتصديّ للعنف 
القائم على أساس الجنس.

العنف المسلط على النساء یمثلّ:
تبرّره العلاقات غیر المتساویة بین النساء والرجال تمییزا

لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة انتھاكا

على الحرمة الجسدیة والمعنویة والجنسیة للنساء وعلى 
الكرامة الإنسانیة تعدّیا



07 % اقتصادي 31 % جسدي  28 % نفسي15 % جنسي

 أكثر من 15 % من النساء
المستجوبات صرّحن

 بأنھن تعرّضن للعنف الجنسي
خلال حیاتھن

 أكثر من 55 % من النساء
 اللواتي تعرّضن للعنف لا یطلبن

مساعدة الجھات المعنیة

47 % من النساء التونسیات البالغ  
 عمرھن بین 18 و64 سنة یتعرّضن للعنف

الجسدي

في 43 % من حالات العنف الجسدي
یكون الفاعل أحد أفراد العائلة

تواجھ النساء التونسیات أشكالا مختلفة من العنف:ى

تونسیة من اثنتین
تعرّضت للعنف على الأقل

لمرّة واحدة في حیاتھا

المصدر: الدیّوان الوطني للأسرة والعمران البشري، جویلیة 2011
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أرقام مستخرجة من الدّراسة الوطنیة
حول العنف الموجھ ضد المرأة بتونس
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تقدمت العدید من الدول بتحفظات بشأن عدد من أحكام الاتفاقیة وجاءت ھذه التحفظات في قالب إعلانات عامة أو تحفظات 
خاصة.

وبصفة عامة، أكّدت الإعلانات العامة على ضرورة الحفاظ على القواعد الدیّنیة (خاصّة الإسلامیة) والتشّریعات المحلیة 
وبمعنى آخر ضرورة احترام القواعد والعادات والتقالید التي یمكن أن تكون تمییزیةّ.

أما الإعلانات والتحفظات الخصوصیة فقد تقدمّت بھا الدول بشأن بعض مواد الاتفاقیة ومن أھمّھا یمكن أن نذكر:

تحفظّت تونس على المواد التي أمامھا رمز   س

تحفظات الدول حول الاتفاقیة 

 

 

المادة 2

المادة 7

المادة 9

المادة 15

المادة 16

المادتان 11 و13 

المادة 29 في
فقرتھا الأولى 

النساء  المسلط على  التمییز  للقضاء على  الدول  تنتھجھا  أن  التي یجب  بالسیاسات  خاصة 
وبالإجراءات والتدابیر المناسبة التي تھدف إلى تعدیل أو إلغاء القوانین والقرارات والعادات 

والممارسات التمییزیة ضد النساء.

فیما یتعلق بالحقوق السیاسیة ومنھا الحق في الانتخاب والترشح والحق في الوصول إلى 
مواقع القرار

أو  تغییرھا  أو  الجنسیة  اكتساب  في  والرجال  الحقوق  بنفس  للنساء  تعترف 
المحافظة علیھا وإسنادھا إلى الأطفال

المتعلقة بمساواة النساء والرجال أمام القانون وبالأھلیة القانونیة للنساء وبحقھن 
في حریة التنقل وحریة المسكن

من  أكثر  علیھا  تحفظت  التي  المادة  وھي  الأسریة  والمسؤولیات  الحقوق  بشأن 
%50 من الدول الموافقة على الاتفاقیة

حول الحقوق الاقتصادیة للنساء

حول النزاعات التي یمكن أن تحدث عند تأویل الاتفاقیة أو تطبیقھا والتي یمكن أن 
تكون من اختصاص محكمة العدل الدولیة

المتعلقة بـالمادة رقم

04
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ما ھي قراءتنا لتحفظات الدول؟

تطرح التحفظات عدةّ إشكالیات تتعلقّ من ناحیة بعدم احترام أحكام الاتفاقیة المتصّلة بالموضوع ومن ناحیة أخرى بانتھاك 
حقوق الإنسان للنساء وتقییدھا باسم العادات والتقالید والأدیان والثقافات المحلیة التي تعرقل تمتعّ النساء بكافة الحقوق التي 

أقرتھا الاتفاقیة.

كما أن البعض من ھذه التحفظات یتناقض مع جوھر الاتفاقیة ویمسّ بمبدأ المساواة بین الجنسین في المجال الأسري أو 
السیاسي أو الاجتماعي.

ھذه التحفظات تتنافى مع غرض الاتفاقیة، الذي یھدف إلى إلغاء كل مظاھر التمییز المسلط على النساء. ھي تحفظات تبقي 
على التمییز في إطار نظام قانوني یھدف إلى إلغائھ. وبالنتیجة فھي غیر مقبولة حسب الفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقیة.

باعتبار ھدف الاتفاقیة والمتمثل في القضاء على التمییز، ونظرا لكثرة التحفظات والتي تمثل كما ذكرنا سابقا عائقا أمام 
الحادیة  (الدورة  عدد20  بالتوصیة  السیداو  لجنة  تقدمّت  الجنسین،  بین  المساواة  تحقیق  أجل  من  المتنامیة  الحركیة 
عشر1992- ) التي أكّدت على الآثار القانونیة للتحفظات ومدى مشروعیتھا في علاقة بھدف الاتفاقیة وجوھرھا وحثتّ 

بالتالي الدول على اتخاذ كل الإجراءات لسحبھا. 

تولت عدید الدول ذات الثقافة  الاسلامیة فعلیا رفع تحفظاتھا بصفة تدریجیة كما ھو مبین بالجدول الموالي. كما تجدر 
الاشارة الى ان بعض الدول لم تقم باي تحفظات رغم كونھا محافظة  (مثال: الیمن و اندونیسیا الدولة التي یوجد بھا اكثر 

عدد مسلمین في العالم).  

لجنة السیداو ھي ھیئة الخبراء المكلفة بمراقبة تنفیذ الاتفاقیة 
من قبل الدول التي صادقت علیھا 

تمثل التوصیات الي تصدرھا اللجنة نصوص توجھیة للدول 
محتوى  اخر)حول  طرف  اي  او  المدني  للمجتمع  وكذلك   )
و  لاحترام  اللازمة  التدابیر  حول  و  حق  او  الاسئلة  بعض 

حمایة و تكریس ھذا الحق.

ملاحظة



جدول تحفظات الدول العربیة/الإسلامیة على اتفاقیة السیداو 
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 تحفظات الدولة التونسیة على اتفاقیة السیداو سنة 1985 والحملات ضد الاتفاقیة في 2013-2014:

إن التطور الإیجابي عموما جعل تونس مثالا یقتدى بھ في منطقة الشرق الأوسط والمغرب الكبیر  من حیث حقوق النساء 
وتطبیق السیداو إلا أن ھذا المسار عرف معیقات كثیرة.

مصادقة بتحفظ: مثل أغلب البلدان العربیة والإسلامیة، سنة 1985، تمت مصادقة الدولة التونسیة على اتفاقیة السیداو 
بمقتضى القانون عدد85-68 المؤرخ في 12 جویلیة 1985 ولكن بعد تقدیم تحفظات جاءت في قالب إعلان عام وتحفظات 

خصوصیة.

الإعلان العام یبینّ أن تونس، لن تصدر أي تشریع لا یتوافق مع أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي وخاصة الدین 
الاسلامي.

أما التحفظات الخصوصیة فھي تتعلق بالفقرة الثانیة من المادة 9 حول إمكانیة إسناد جنسیة الأم للأطفال والفقرة 4 من 
المادة 15 حول حریة التنقل والمسكن والمادة 16 فیما یخص الحقوق والمسؤولیات داخل الأسرة وتجاه الأطفال وانتقال 

الملكیة عن طریق الإرث. 

من الملاحظ أن جمیع التحفظات تھدف إلى تكریس ھیمنة الرجال على العائلة والمحافظة على امتیازاتھم القانونیة وتمسّ 
بالتالي من مبدأ المساواة بین الجنسین في الحقوق. فھي إذا تكریس قانوني للتمییز السائد ثقافیا واجتماعیا واقتصادیا في 

المجتمع.

أما التحفظ على الفقرة 2 من المادة 29 فھو یتعلق بالنزاعات التي قد تنشأ بین الدول عند تأویل أو تطبیق أحكام الاتفاقیة 
والتي تكون من اختصاص محكمة العدل الدولیة.

رفع التحفظات دون القیام بالإجراءات على المستوى الدولي: ولم ترفع الدولة التونسیة تحفظاتھا على الاتفاقیة إلا بعد 
الثورة سنة 2011 حین أصدر رئیس الحكومة الانتقالیة، السید الباجي قائد السبسي، المرسوم عدد 103 مؤرخ في 24 

أكتوبر 2011 یسحب فیھ التحفظات الخصوصیة مع الإبقاء على الإعلان العام.

لم تودع وثیقة  أنھا  إذ  التحفظات  2011 لم تواصل إجراءات رفع  انتخابات أكتوبر  المنبثقة على  الجدیدة  لكن الحكومة 
السحب لدى الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة حتى یكون رفع التحفظات فعلیاّ ویؤخذ بعین الاعتبار على المستوى الدولي 

كما تم ذكره في المرسوم عدد 103 - 2011. 

 الحملة ضد اتفاقیة السیداو في تونس ومحاولات التراجع على المصادقة على الاتفاقیة:

رغم المصادقة المنقوصة على الاتفاقیة بتحفظات اعتبرت بعض الجمعیات ذات المرجعیة الدینیة أن الاتفاقیة مستلھمة من 
الغرب وھي مخالفة للسیادة الوطنیة وللخصوصیات الثقافیة والقیم الإسلامیة على أنھا  تعترف بحقوق وحریات غریبة 

عن الحضارة العربیة الإسلامیة.
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وفي ھذا السیاق نشر تلخیص لبعض مواد الاتفاقیة في جریدة أسبوعیة قریبة من حزب النھضة یحرف مضمونھا ویعتبر 
أنھا تقر الحریة الجنسیة للبنات الصغار والحق في اختیار جنس الشریك والحق في التزوج بغیر مسلم،وحق النساء في 
التوجھ للقضاء للمطالبة بالطلاق في حالة الاغتصاب الزوجي ویحرم الزوج من حق التطلیق ویشكك في قیمة المھر ویسند 

للقضاء مھمة الحكم في الطلاق.

المنتدى  انعقاد  وبمناسبة  الاتفاقیة.  الشریعة عوض  بتطبیق  وللمطالبة  بالاتفاقیة  للتندید  احتجاجیة  انتظمت حركات  وقد 
الاجتماعي العالمي بتونس في مارس 2013، تم توزیع مناشیر من قبل "جمعیة قادة المستقبل" تعتبر أن الاتفاقیة لا یمكن 

أن تطبق في البلدان الإسلامیة.

 الحملة المضادة 

لكن أمام احتجاجات المجتمع المدني توقفت ھذه الحملة خاصة بعد التحولات التي عرفتھا مصر وبعد إصدار الدستور 
التونسي الجدید.

ایداع وثیقة السحب: لم تودع ھذه الوثیقة إلا سنة 2014 وقد تم ذلك بتاریخ 17 أفریل لدى الأمین العام لمنظمة الأمم 
المتحدة.



مراحل رفع التحفظات ونضال المجتمع المدني
في سبیل ذلك: حملات التوعیة والمناصرة

إلى  المنتمیات  الحقوقیات  قبل  من  عدیدة  لقاءات  تنظیم  تم 
حركة النساء الدیمقراطیات وتواصل تنظیم ھذه اللقاءات بعد 

تأسیس الجمعیة التونسیة للنساء الدیمقراطیات سنة 1989.

1989

2005
توسّع حملة رفع التحفظات إلى مجموعة من المنظمات غیر 
للدفاع  التونسیة  الرابطة  مثل  والنسائیة  الحقوقیة  الحكومیة 
الدولیة  العفو  لمنظمة  تونس  وفرع  الإنسان  حقوق  عن 
وجمعیة النساء التونسیات للبحث حول التنمیة والاتحاد العام 
الوطني من  التحالف  بینھا  فیما  التي كونت  للشغل  التونسي 

اجل رفع التحفظات.

مواصلة المطالبة برفع التحفظات لدى السلط التونسیة وذلك 
إطار  في  الأول  تونس  تقریر  وتقدیم  إعداد  بمناسبة 
من  بدعم   (8/04/2008) الشامل  الدوري  الاستعراض 
مجموعة من المنظمات غیر الحكومیة الدولیة مثل الفیدرالیة 
دون  "مساواة  العربي  والتحالف  الإنسان  لحقوق  الدولیة 
على  التحفظات  برفع  المنظمات  ھذه  طالبت  وقد  تحفظ". 
الملحق  الاختیاري  البروتوكول  على  وبالمصادقة  الاتفاقیة 
تتمتع  حتى  التمییزیة  التونسیة  القوانین  وبتنقیح  للاتفاقیة 
إلى  دعت  كما  الاتفاقیة  أقرتھا  التي  الحقوق  بكافة  النساء 
إحداث ھیئة مكلفة بالسھر على تطبیق الاتفاقیة ونادت بتنظیم 
في  الاتفاقیة  أھمیة  حول  القضاة  لفائدة  توعویة  دورات 

النھوض بأوضاع النساء وعلویتھا على القوانین المحلیة. 

2008

للاتفاقیة  الملحق  الاختیاري  البروتوكول  على  المصادقة 
جوان   9 في  المؤرخ   2008-35 عدد  القانون  بمقتضى 

.2008

2008

عدد  المرسوم  بمقتضى  الاتفاقیة  بشان  التحفظات  رفع 
2011-103 المؤرخ في 24 اكتوبر 2011 مع الإبقاء على 

الإعلان العام.

2011

بمقتضى  الاتفاقیة  على  التونسیة  الدولة  صادقت  ان  منذ 
القانون عدد 85-68 المؤرخ في 12 جویلیة 1985، طالبت 
الحركة النسویة وخاصة حركة النساء الدیمقراطیات برفع 
الحملات  من  العدید  لذلك  ونظّمت  السیداو  التحفظات على 
لھذا  والدولیة  والإقلیمیة  الوطنیة  والاجتماعات  واللقاءات 
حول  كثیرة  ومنشورات  أدبیات  أصدرت  كما  الغرض 

الموضوع.

1985

2006
لحقوق  الدولیة  الفیدرالیة  من  بدعم  العربیة  الحملة  انطلاق 
المغرب  لنساء  الدیمقراطیة  الجمعیة  من  وبمبادرة  الإنسان 

وتكوین التحالف العربي "مساواة دون تحفظ".
قام التحالف التونسي من أجل رفع التحفظات بتنظیم العدید 
من اللقاءات والدورات التوعویة في عدید المناطق التونسیة 
والمناضلین  المناضلات  ولحثّ  بالاتفاقیة  للتعریف 
تمّ إصدار مطویات وملصقات  كما  الحملة،  إلى  للانضمام 
حائطیة وإرسال بطاقات بریدیة لرئیس الجمھوریة للمطالبة 

برفع التحفظات.

للقاءات  الدیمقراطیات  للنساء  التونسیة  الجمعیة  تنظیم 
وتوزیع  للمرأة  العالمي  بالیوم  الاحتفال  بمناسبة  صحفیة 

نشریات للمطالبة السلط التونسیة برفع التحفظات.

2007

على - بالمصادقة  التزامھا  التونسیة  السلطات  إعلان 
البروتوكول الاختیاري الملحق للاتفاقیة وبإعادة النظر في 
تحفظات تونس وذلك بمناسبة عرض تقریر تونس لدى لجنة 

حقوق الإنسان بنیویورك. 

مارس 2008

تنقیح الفصل 6 من قانون الجنسیة لتمكین المرأة من إسناد 
جنسیتھا وفق الفقرة الثانیة من المادة 9 من الاتفاقیة.   

2010

إیداع تونس وثیقة سحب تحفظاتھا المتعلقة بالمادة 15 فقرة 
4 والمادة 9 فقرة 2 والمادة 16 الفقرات1 (ج) و (د) و (و) 
العام  الأمین  لدى  أولى  فقرة   29 والمادة  (ح)   و  (ز)  و 

لمنظمة الأمم المتحدة. 

أفریل 2014

اتفاقیة  حول  والرابع  الثالث  الرسمي  التقریر  دراسة  عند 
رفع  أھمیة  حول  توصیة  السیداو  لجنة  قدمّت  السیداو، 

التحفظات.

2002

قبل - من  الطفل  حقوق  اتفاقیة  على  التحفظات  بعض  رفع 
المطابق للإعلان   1 التونسیة وخاصة الإعلان رقم  الدولة 
السیداو  اتفاقیة  تجاه  التونسیة  الدولة  قدمتھ  الذي  العام 

والتحفظات الخاصة عدد 1 و3.

جوان 2008

الحكومة التونسیة

المجتمع المدني
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لنتذكر أن

رغم الھدف المشروع والضروري للاتفاقیة وھو تحقیق المساواة والقضاء على التمییز، عرفت 
الاتفاقیة تحفظات كثیرة أبدتھا الدول، ومن بینھا تونس، على عدد من موادھا خاصة تلك المتعلقة 
تناھض  التحفظات  ھذه  والمدنیة.  الشخصیة  الحقوق  وفي  الأسرة  داخل  الجنسین  بین  بالمساواة 
في  تونس  فقد سحبت  تحفظاتھا  في مراجعة  الدول  بدأت  منذ سنوات،  الاتفاقیة وھدفھا.  جوھر 
للمجتمع  ودؤوب  طویل  نضال  بعد  وذلك  ونھائیا  رسمیا  الخصوصیة  تحفظاتھا   2014 أفریل 

المدني وللمنظمات النسویة

البشریة،  بالذات  بالتالي لصیقة  فھي  بھا كل شخص لإنسانیتھ  یتمتع  الإنسان ھي حقوق  حقوق 
عالمیة، غیر قابلة للتجزئة ومترابطة. تقوم حقوق الإنسان على مبادئ أساسیة تتمثل في الكرامة 

الإنسانیة والمساواة وعدم التمییز.

تم التنصیص على ھذه المبادئ صلب كافة النصوص الدولیة: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
لسنة 1948 ثم في العھدین الدولیین الخاصین بالحقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق الاقتصادیة 
والاجتماعیة والثقافیة لسنة 1966 وبعدھا في الاتفاقیات السبع الكبرى المتعلقة بحقوق الإنسان 

ومن بینھا الاتفاقیة الدولیة للقضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة (-1979 السیداو).

تھدف الاتفاقیة إلى إلغاء كافة أشكال التمییز ضد المرأة وذلك من خلال مقاربة تتجاوز المساواة 
الشكلیة أو الحمائیة إلى المساواة الداعمة والفعلیة. تجعل الاتفاقیة من القضاء على التمییز ضرورة 
خاصة لآثاره الخطیرة كالعنف الجسدي أو الجنسي أو المعنوي...والذي تعاني منھ تونسیة على 

اثنتین.

تاریخ الاتفاقیة والمبادئ المؤسسة لھا 

المحور الأول
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المحور الثاني

1.تقدیم الحقوق التي أقرتھا الاتفاقیة
1.1. الحقوق المدنیة: 

1.1.1. حق النساء في الأھلیة القانونیة
2.1.1. حقوق النساء داخل الأسرة: مكاسب المادة 16 من الاتفاقیة 

3.1.1. الحقوق المتصلة بالجنسیة
2.1. الحقوق السیاسیة

3.1. الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
1.3.1. الحق في التربیة
2.3.1. الحق في العمل

3.3.1. الحق في الصحة
4.3.1. حقوق نساء الوسط الریفي

5.3.1. الحقوق الثقافیة

2.   التزامات الدولة في مجال القضاء على التمییز المسلط على النساء والتمتع بحقوقھن 
1.2. في السیاسات من اجل القضاء على التمییز المسلط على النساء :مكاسب المادة الثانیة 

2.2. وضع قوانین لضمان تمتع النساء بكافة حقوقھن: مكاسب المادة الثالثة من الاتفاقیة 
3.2. العمل على تغییر العقلیات والأفكار المسبقة والتحقیریة للنساء: مكاسب المادة الخامسة 

4.2. تجریم الاستغلال الجنسي للنساء مكاسب المادة السادسة من الاتفاقیة  

3. تطور حقوق النساء بین القوانین المحلیة والاتفاقیة في تونس
1.3. حقوق الإنسان للنساء قبل المصادقة على الاتفاقیة

2.3. تدعیم حقوق النساء بعد المصادقة على الاتفاقیة

4. وبعد، ماذا ینبغي علینا فعلھ؟

الحقوق المضمونة
والالتزامات المحدثة بالاتفاقیة



بصفة عامة، أقرت اتفاقیة السیداو للنساء بمجموعة الحقوق التي أقرتھا الصكوك الدولیة للإنسان وھي خاصة الإعلان 
بالحقوق الاقتصادیة  الخاص  الدولي  المدنیة والسیاسیة والعھد  بالحقوق  الخاص  الدولي  العالمي لحقوق الإنسان والعھد 

.(I) والاجتماعیة والثقافیة أي كل مكونات الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان

ومیزة ھذه الاتفاقیة انھا اعترفت بترابط حقوق الإنسان للنساء وبتطبیقھا على كل المجالات التي اھتمت بھا الصكوك 
الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان. وھي مجالات الحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

كما ان ھذه الاتفاقیة صاحبت الاعتراف بالحقوق بمجموعة من التدابیر والإجراءات التي یجب ان تعتمدھا الدول الأطراف 
(II) .للقضاء على التمییز المسلط على النساء وضمان تمتع النساء بالحق في المساواة في الحقوق والكرامة

(III) ویبقى السؤال مطروحا حول تطبیق الاتفاقیة في تونس وكیفیة تطور حقوق الإنسان للنساء بعد المصادقة علیھا

من المعلوم أن الحقوق التي أقرتھا الاتفاقیة للنساء ھي حقوق مترابطة یبعضھا البعض وھي حقوق تھم كل المجالات التي 
تغطیھا بقیة الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان.

1.1. الحقوق المدنیة

تھدف الحقوق المدنیة إلى ضمان الاستقلالیة القانونیة للنساء والمساواة خاصة في الفضاء الخاص.

1.1.1. حق النساء في الأھلیة القانونیة 

تعتبر الكرامة الإنسانیة من أھم

تناولت المادة 15 حق النساء في الاھلیة القانونیة وجاءت التوصیة العامة رقم 21 الصادرة عن لجنة السیداو في الدورة 
الثلاثة عشر (1994) حول المساواة أثناء الزواج والعلاقات الأسریة لتوضح وتؤكد أحكام المادة 15.

المتعلقة   26 المادة  المدنیة والسیاسیة وخاصة  بالحقوق  الخاص  الدولي  العھد  المادة ھي مطابقة لأحكام  نلاحظ أن ھذه 
بالمساواة أمام القانون والمادة 16 الخاصة بالأھلیة القانونیة والمادة 12 حول حریة التنقل.

تقدیم الحقوق التي أقرتھا الاتفاقیة 
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المادة 15 تضمن حق النساء في الأھلیة القانونیة

الحق في حریة التنقل لإبرام  القانونیة  الأھلیة 
في  والتصرف  العقود 
لدى  والتقاضي  الممتلكات 

المحاكم

اختیار  حریة  في  الحق 
محل سكناھن وإقامتھن

01

المساواة أمام القانون
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للنساء  القانونیة  بالأھلیة  اعترفت  والتي  بالموضوع  المتصلة  النصوص  أھم  ومن  المحلي  المستوى  على 
وباستقلالیتھن، یمكن أن نذكر:

 الدستور التونسي الجدید الصادر سنة 2014 الذي أقر في الفصل 21 مساواة كل المواطنین والمواطنات 
في الحقوق والواجبات وأمام القانون وكذلك في الفصل 24 الذي اعترف لكل مواطن بالحق في حریة اختیار 

مقر إقامتھ وفي التنقل داخل الوطن والحق في مغادرتھ.

 (1956 أوت   3 في  المؤرخ  بالأمر  (نقح  الخامس  الفصل  في  اعترفت  التي  والعقود  الالتزامات  مجلة   
بالأھلیة القانونیة للنساء والرجال ولم یخضع للتعاقد بواسطة من لھ النظر علیھم إلا الصغیر إلى أن یبلغ من 
العمر ثلاثة عشرة سنة كاملة والرشید الذي اختل شعوره بما أخرجھ من الإدراك والذوات المعنویة المنزلة 

منزلة الصغیر قانونا.

المادة 16 أقرت مجموعة من الحقوق للنساء داخل الأسرة

الحق في ابرام
عقد الزواج

اختیار  في  الحق 
الموافقة  وفي  القرین 
الحرة والمباشرة على 

الزواج

نفس الحقوق 
والمسؤولیات 

للنساء والرجال 
أثناء الزواج 

وعند حلھ

الحقوق  نفس 
للزوج  الشخصیة 
في  بما  والزوجة، 
ذلك الحق في اختیار 
والمھنة  الأسرة  اسم 

ونوع العمل

2.1.1. حقوق النساء داخل الأسرة

الحقوق  نفس 
والمسؤولیات فیما یتعلق 
والحضانة  بالولایة 
الأطفال  على  والقوامة 
تبنیھم، وفى جمیع  وفي 
الأحوال یكون لمصلحة 
الأطفال الاعتبار الأول

لكلا  الحقوق  نفس 
الزوجین فیما یتعلق بملكیة 
الممتلكات  وحیازة 
والإشراف علیھا وإدارتھا 
والتصرف  بھا  والتمتع 
أو  مقابل  بلا  سواء  فیھا، 

مقابل عوض.

بعد  الزواج  في  الحق 
تجاوز سن الزواج الأدنى: 
حددّتھ  ما  وفق  سنة   18
 21 عدد  العامة  التوصیة 
إلى  إضافة  السیداو  للجنة 
عقود  تسجیل  ضرورة 

الزواج في سجل رسمي

+18

حق المرأة في أن تقرر، بحریة 
أطفالھا  عدد  وعي،  وبكل 
الطفل  بین  الفاصل  والزمن 
الحصول  وفى  یلیھ،  والذي 
والتثقیف  المعلومات  على 
من  بتمكینھا  الكفیلة  والوسائل 

ممارسة ھذه الحقوق



المتعلقة  الدولیة  وللاتفاقیة  والسیاسیة  المدنیة  بالحقوق  الخاص  الدولي  العھد  من   23 المادة  لأحكام  مطابقة  المادة  ھذه 
بالموافقة على الزواج وتحدید سن الزواج وتسجیل عقوق الزواج.

وفي نفس السیاق وإضافة إلى التوصیة عدد 21 اعتمدت لجنة السیداو سنة 2013 التوصیة عدد 29 بشأن المادة 16 من 
اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمیـیز ضـــد المــرأة (الآثار الاقتصادیـة المترتبة علـى الــزواج والعلاقات الأسُریة 

وعلى فسخ الزواج وإنھاء العلاقات الأسریة).

وإلى جانب مجلة الأحوال الشخصیة، لا بد من ذكر بعض القوانین التي صاحبتھا وطورتھا لأنھا تناولت بعض جوانبھا 
الأساسیة واعترفت ببعض الحقوق الأخرى مثل الحق في التبني الذي أقره المشرع في القانون عدد 27-58 مؤرخ في 4 

مارس 1958 والحق في الاشتراك في الملكیة الذي نظمھ القانون عدد 1998-98مؤرخ في 9 نوفمبر 1998.

وھذه الحقوق ھي حقوق مكتسبة تتمتع بھا النساء منذ الاستقلال وعلى الدولة أن تضمنھا وتحمیھا وفق الفصل 46 من 
الدستور الذي ألزم الدولة في فقرتھ الأولى بحمایة الحقوق المكتسبة للنساء والعمل على دعمھا وتطویرھا.
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على المستوى المحلي، ولتقدیم حقوق النساء الأسریة، یمكن الرجوع إلى مجلة الأحوال الشخصیة التي تنظم 
وضع النساء داخل الأسرة وتعترف لھن بالحق في: 

 اختیار القرین بكل حریة وبالموافقة الحرة والمباشرة على الزواج
 الزواج بعد سن 18 سنة وھو السن الأدنى للزواج
 الزواج في إطار زواج غیر تعددي الممنوع قانونا

 الطلاق القضائي 
 السكن عند التمتع بالحضانة في حالة الطلاق

 التصرف في الممتلكات بكل حریة

لكن ورغم ھذه المكتسبات،

 فإن التمییز لا یزال قائما في المجال الأسري في الحقوق والمسؤولیات بین الزوجین بما أن الفصل 23 من 
مجلة الأحوال الشخصیة جعل من الزوج وحده رئیسا للعائلة. وبذلك یكون: 

 محل الزوجیة ھو محل الزوج
 اسم العائلة ھو اسم الزوج

 المھر شرط من شروط الزواج ولا یمكن للزوج أن یكُره زوجتھ على البناء (العلاقة الجنسیة) إذا لم 
یدفع المھر. (الفصول 3و12و13 من المجلة)

 الولایة على الأطفال لا تكتسب آلیا بالنسبة للزوجة الأم ولا تتمتع بھا إلا بالنسبة لبعض الصلاحیات 
وفي بعض المجالات كمجال التعلیم أو المعاملات المالیة أو السفر (الفصل 23 من المجلة) أو عندما 
یكون الولي غیر قادر على تحمل ھذه المسؤولیة وممارسة حقھ في الولایة أو عندما یغادر محل الزوجیة 
أو یختفي أو یتوفى. المبدأ إذا أن تكون الولایة على الأبناء للزوج وھذا الحق لا تتمتع بھ المرأة إلا في 
حدود معینة وفي بعض الحالات الاستثنائیة (الفصل 67 من المجلة) .ورغم صدور القانون الأساسيّ عدد 
46 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 المتعلقّ بتنقیح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 
1975 المتعلقّ بجوازات السّفر ووثائق السّفر لتمكین المرأة الأم من استخراج وثائق السفر والسفر مع 

ابنائھا القصر دون ترخیص الأب أو الولي فإن حقوق النساء في الولایة لم تتطور بعد.
 انتقال الممتلكات بالوراثة یبقى مؤسّسا على التمییز لفائدة الرجل ومكرّسا للامتیاز الذكوري وھو ما 
یسبب التفاوت بین النساء والرجال في ملكیة الموارد الاقتصادیة (الفصول 91 و143 مكرر من المجلة).
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3.1.1. الحقوق المتصلة بالجنسیة 

تناولت المادة 9 حقوق النساء المتصلة بالجنسیة. فیما بعد أصدرت لجنة السیداو في الدورة الثالثة عشر، التوصیة عدد 21 
لسنة 1994 التي اھتمت بھذه المسألة في الفقرة السادسة.

وردت المادة 9 من الاتفاقیة مطابقة لأحكام المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقیة الدولیة حول جنسیة 
المرأة المتزوجة.

2.1. الحقوق السیاسیة

العالمي لحقوق  21 من الإعلان  المادة  اللتین اعتمدتا على أحكام  7 و8  المادتین  السیاسیة في  تناولت الاتفاقیة الحقوق 
الإنسان والمادتین 20 و25 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة. 

المنعقدة سنة  وفي نفس الموضوع، اعتمدت لجنة السیداو التوصیة العامة عدد 23 الصادرة في الدورة السادسة عشر 
.1997

المادة 09 لأن الجنسیة ھي شرط من شروط المواطنة فإن للمرأة 

الحق في تغییر الجنسیةالحق في اكتساب جنسیة
أو الحق في المحافظة

علیھا

الجنسیة  اسناد  في  الحق 
للأطفال

على  المحافظة  في  الحق 
في  الأصلیة  الجنسیة 
صورة الزواج بأجنبي أو 

عند تغییر جنسیة الزوج

على المستوى المحلي، الملاحظ الیوم، أن التشریعات المحلیة وخاصة منھا قانون الجنسیة، بدأت تتطوّر على 
نحو تكون فیھ مطابقة لمضمون الاتفاقیات والنصوص الدولیة المتعلقة بالموضوع.

 ھكذا بإمكان المرأة التونسیة: 
تنقیحھ  تم  الجنسیة كما  قانون  6 من  (الفصل  المساواة مع الأب  قدم  إسناد جنسیتھا لأطفالھا على   
مجلة  أحكام  بعض  بتنقیح  یتعلق   2010 دیسمبر   1 في  مؤرخ   2010 لسنة   55 عدد  القانون  بمقتضى 

الجنسیة التونسیة)
 المحافظة على الجنسیة الأصلیة في صورة الزواج بغیر تونسي (الفصل 29 من نفس القانون).

 اكتساب الجنسیة التونسیة للمرأة الأجنبیة المتزوجة بتونسي مباشرة بعد الزواج إذا ما فقدت جنسیتھا 
الأصلیة عندما تقتضي ذلك تشریعات بلادھا (الفصل 13) .

 المحافظة على الجنسیة الأصلیة للمرأة الأجنبیة المتزوجة من تونسي(الفصل 14). 
 إعطاء الجنسیة التونسیة للزوج غیر التونسي والمقیم في تونس عند المطالبة بھا (الفصل 21).
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جمعیاتیة  حیاة  في  الحق 
وحزبیة

الحق في الترشح

المادتین 07 و08 أقرتا الحقوق السیاسیة التالیة

بلورة  في  المشاركة  في  الحق 
على  والسھر  العامة  السیاسات 

تنفیذھا.

الحق في التصویت

على  الحكومة  تمثیل  في  الحق 
في  والمشاركة  الدولي  المستوى 

أعمال المنظمات الدولیة 

المناصب  تولي  في  الحق 
العامة في كل المستویات

بالحقوق  النساء  تمتع  لضمان  الدول  تتخذھا  أن  یجب  التي  والإجراءات  التدابیر  ھي  ما 
السیاسیة؟

حسب ما جاء في التوصیة العامة عدد 23 المذكورة أعلاه، فإن ھذه التدابیر تجد مصدرھا في الفقرة الأولى من المادة 
الرابعة للاتفاقیة التي تتعلق بالتمییز الایجابي. وفي ھذا الصدد یمكن ان نذكر آلیة الكوتا أو اعتماد المساواة العددیة أي 

التناصف.

على مستوى التشریعات المحلیة،

 یمكن ذكر الفصل 34 من الدستور التونسي الجدید الذي اعترف لكل المواطنین بالحق في الانتخاب 
والترشح وطلب من الدولة أن تضمن تمثیلیة المرأة في المجالس المنتخبة.

 وقد تدعم ھذا الفصل بأحكام الفصل 46 من الدستور من جھة في فقرتھ الثانیة التي تطالب الدولة 
بضمان تكافؤ الفرص بین المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤولیات وفي جمیع المجالات ومن جھة 
أخرى في الفقرة الثالثة التي ألزمت الدولة بأن تسعى إلى تحقیق التناصف بین المرأة والرجل في المجالس 

المنتخبة.
 وبعد أن صدر الدستور، وضع المجلس الوطني التأسیسي القانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 
26 ماي 2014 الذي یتعلق بالانتخابات الرئاسیة والتشریعیة والاستفتاء والذي حددّ في فصلھ الرابع صفة 
بحقوقھ  18 سنة ومتمتع  العمل  وبالغ من  الناخبین  تونسیة وتونسي مرسم في سجل  بكونھ كل  الناخب 

المدنیة والسیاسیة وغیر مشمول بأي صورة من صور الحرمان المنصوص علیھا بالقانون.
 كما أكّد ھذا القانون مبدأ التناصف مع التناوب في القائمات الانتخابیة في الفصل 24 متبنیا أحكام 
اعضاء  بانتخاب  والمتعلق   2011 ماي   5 في  المؤرخ   2011 لسنة   35 المرسوم عدد  من   16 الفصل 
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 المجلس الوطني التأسیسي الذي طُبِقّ في انتخابات أكتوبر 2011 ومكّن من حصول النساء على نسبة 
30 % من مقاعد المجلس. 

 وفي مجال الحقوق السیاسیة لا بد أن نضیف المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 
2011 والخاص بتنظیم الجمعیات الذي رفع القیود على حریة تكوین الجمعیات ونشاطاتھا والمرسوم عدد 
87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر2011 الخاص بتنظیم الأحزاب السیاسیة الذي ألغى القانون القدیم 

بشوائبھ وضمن حریة تكوین الأحزاب السیاسیة والانخراط فیھا.

3.1. الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

تشمل الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة مجالات التربیة والتعلیم والعمل والصحة والثقافة.

1.3.1. الحق في التربیة

اھتمت المادة 10 من الاتفاقیة بالحق في التعلیم متبنیة أحكام المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 12 
من العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

وقد عالجت لجنة السیداو ھذا الموضوع وأصدرت التوصیة العامة عدد 3 (الدورة السادسة) لسنة 1987 حول حملات 
التثقیف والتعلیم والبرامج العمومیة للإعلام.

الحق في التكوین
المھني 

الحق في التعلیم المختلط، 
التعلیم  مراحل  كل  في 
وفي كل مؤسسات التعلیم

نفس  على  الحصول  في  التساوي 
البرامج المدرسیة وفى الامتحانات 
بمستوى  مدرسین  لدى  التعلم  وفى 
المرافق  نوعیة  وفى  عالي 

والمعدات الدراسیة

المادة 10 تعترف للنساء بـ

الحق في مواصلة الدراسة في كل المناطق الحضریة 
إشكالھ،  بجمیع  التعلیم  مراحل  جمیع  وفي  والریفیة 
على  تقضي  مدرسیة  وكتب  مراجع  على  والاعتماد 
أي مفھوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة وغیره

الحق في التمتع بشروط متساویة في التوجیھ الوظیفي والمھني، والالتحاق 
بالدراسات والحصول على الدرجات العلمیة في المؤسسات التعلیمیة على 
اختلاف فئاتھا، في المناطق الریفیة والحضریة على السواء، وتكون ھذه 
العام والتقني والمھني  التعلیم  المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى 

والتعلیم التقني العالي، وكذلك في جمیع أنواع التدریب المھني
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على مستوى التشریعات المحلیة،

 نذكر بدایة، الدستور التونسي الذي أقر في الفصل 39 الحق في التعلیم الإلزامي إلى سن السادسة 
الضروریة  الامكانیات  توفیر  إلى  والسعي  مراحلھ  بكامل  المجاني  العمومي  التعلیم  في  والحق  عشرة 

لتحقیق جودة التربیة والتعلیم والتكوین.
 والملفت للانتباه أن الدولة التونسیة وضعت منذ بدایة الاستقلال وتحدیدا سنة 1958 القانون عدد 58 
لسنة 118 المؤرخ في 4 نوفمبر 1958 المتعلق بالتعلیم والذي كرّس مجانیة التعلیم لكل الأطفال البالغین 

من العمل ستة سنوات لضمان تكافؤ الفرص في التمتع بھذا الحق.
 وبعد ذلك جاء القانون عدد 65 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جویلیة 1991 المتعلق بالنظام التربوي 

الذي أكّد من جدید مجانیة التعلیم وإلزامیتھ إلى سن السادسة عشرة.

2.3.1. الحق في العمل

بنفس  التمتع  في  الحق 
وفي  التشغیل  فرص 
معاییر  نفس  اعتماد 
الاختیار في مجال العمل

حریة  في  الحق 
المھنة  اختیار 

ونوع العمل

الترقیة  في  الحق 
والاستقرار في العمل 
مزایا  جمیع  وفى 
العمل  وظروف 

اللائق

المادة 11 الحق في العمل حق ثابت غیر قابل للتجزئة ویقتضي جملة من العناصر

التدریب  تلقى  في  الحق 
المھني،  التدریب  وإعادة 
التدریب  ذلك  في  بما 
والتدریب  المتقدم  المھني 
المتكرر أو إعادة التأھیل

من  الإفادة  فرص  في  التساوي 
في  بما  التعلیم،  مواصلة  برامج 
ومحو  الكبار  تعلیم  برامج  ذلك 
الأمیة الوظیفي، ولا سیما البرامج 
بقدر  التعجیل  إلى  تھدف  التي 
في  فجوة  أي  بتضییق  الإمكان 

التعلیم قائمة بین الرجل والمرأة

في  الابقاء  في  الحق 
الدراسة لخفض معدلات 
للفتیات،  الدراسة  ترك 
للفتیات  برامج  وتنظیم 
تركن  اللائیي  والنساء 

المدرسة قبل الأوان

التمتع  في  الحق 
بالألعاب الریاضیة 

والتربیة البدنیة

التساوي في فرص 
على  الحصول 
والإعانات  المنح 

الدراسیة الأخرى

$
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المادة 11 الحق في العمل حق ثابت غیر قابل للتجزئة ویقتضي جملة من العناصر

الحق في المساواة في المعاملة 
القیمة  ذي  بالعمل  یتعلق  فیما 
المساویة، وكذلك المساواة في 
المعاملة في تقییم نوعیة العمل 
التحرش  من  الحمایة  وفي 
في  یمارس  الذي  الجنسي 

العمل

15/2015/20

الحق في إجازة 
مدفوعة الأجر

الحمایة  في  الحق 
على  التمییز  من 
أساس الحالة المدنیة

الضمان  في  الحق 
سیما  ولا  الاجتماعي، 
التقاعد  حالات  في 
والمرض  والبطالة 
والشیخوخة  والعجز 
حالات  من  ذلك  وغیر 

عدم الأھلیة للعمل

الوقایة  في  الحق 
وسلامة  الصحیة 
بما  العمل،  ظروف 
حمایة  ذلك  في 

وظیفة الإنجاب

الحق في القروض البنكیة 
القروض  أشكال  وكل 

المالیة

الحق النقابي 
وحق الاضراب

المساواة  في  الحق 
في الأجر، بما في 
الاستحقاقات  ذلك 

والمنح وغیرھا

الحق في حمایة خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال 
وفي  الأمومة  حمایة  في  الحق  لھا،  مؤذیة  أنھا  یثبت  التي 
الحمایة من الطرد التعسفي بسبب الحمل أو الولادة أو اجازة 
الأمومة مع فرض جزاءات على المخالفین، الحق في إجازة 
اجتماعیة  بمزایا  المشفوعة  أو  الأجر  المدفوعة  الأمومة 
للعلاوات  أو  للأقدمیة  أو  السابق  للعمل  فقدان  دون  مماثلة 
الاجتماعیة، الحق في التمتع بالخدمات الاجتماعیة المساندة 

اللازمة

اللازمة  الاجتماعیة  بالخدمات  التمتع  في  الحق 
الالتزامات  بین  الجمع  من  الوالدین  لتمكین 
في  والمشاركة  العمل  وبین مسؤولیات  العائلیة 
الحیاة العامة، ولا سیما عن طریق تشجیع إنشاء 

وتنمیة شبكة من مرافق رعایة الأطفال



أقرت المادة 11 الحق في العمل حسب ما جاء في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 6،7و8 من العھد 
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

وفي ھذا الإطار، أصدرت لجنة السیداو مجموعة من التوصیات الخاصة ببعض جوانب الموضوع نذكر منھا:
 التوصیة العامة عدد 13 لسنة 1989 (الدورة الثامنة) حول المساواة في الأجور في الأعمال المتساویة القیمة.

 التوصیة العامة عدد 16 لسنة 1991(الدورة العاشرة) حول النساء المشتغلات دون أجر في المشاریع الأسریة في 
الریف وفي الحضر.

 التوصیة العامة عدد 17 لسنة 1991 (الدورة العاشرة) حول قیاس وتقدیر الأنشطة المنزلیة التي تقوم بھا النساء 
دون أجر والاعتراف بھذه الأنشطة في حساب الناتج القومي الاجمالي. 

 التوصیة العامة عدد 26 لسنة 2008 (الدورة الثانیة والأربعین) حول العاملات المھاجرات

وقد تم تأكید كل ھذه الحقوق الخاصة بالنساء في العدید من الاتفاقیات الدولیة الصادرة عن منظمة العمل الدولیة.

وعلى سبیل المثال نذكر: 

46

في مدة العمل:

 الاتفاقیة عدد4 حول عمل النساء في اللیل 
(1919)

في  النساء  عمل  حول   41 عدد  الاتفاقیة   
اللیل (1934)

 الاتفاقیة عدد 89 حول عمل النساء باللیل (مراجعة) 
(1948)

بالاتفاقیة  المتعلق   1990 سنة  الصادر  البروتوكول   
الخاصة بعمل النساء باللیل (مراجعة) (1948)

في الآمان والصحة في العمل: 

 الاتفاقیة عدد 45 حول عمل النساء تحت 
الأرض(1934)

اللائق  العمل  حول   189 عدد  الاتفاقیة   
للعاملات والعمال المنزلیین(2011) 

في حمایة الأمومة:

الأمومة  حمایة  حول   3 رقم  الاتفاقیة   
(1919)

103 حول حمایة الأمومة   الاتفاقیة عدد 
(مراجعة) (1952)

 الاتفاقیة عدد 183 حول حمایة الأمومة (2000)

في مجال المساواة وتكافؤ الفرص: 

في  المساواة  حول   100 عدد  الاتفاقیة   
الأجور(1951)

التمییز (المھنة  111 حول   الاتفاقیة عدد 
والاستخدام )(1951)

الفرص  تكافؤ  حول   156 عدد  الاتفاقیة   
والمساواة في المعاملة للعمال من الجنسین: 

العمال ذوي المسؤولیات العائلیة (1981)

على المستوى الوطني،

 اھتمت العدید من النصوص القانونیة بعمل النساء لعل اھمھا:

 الدستور الجدید الذي أقرّ العدید من الحقوق المرتبطة بالعمل. فمن جھة، أقرّ الفصل 40 الحق في 
التدابیر الضروریة لضمانھ في ظروف لائقة وبأجر  العمل لكل مواطن ومواطنة على أن تتخذ الدولة 
عادل. ومن جھة أخرى، ضمن الدستور الحق النقابي والحق في الاضراب في الفصل 36. كما أقر حریة 

تكوین النقابات والأحزاب والجمعیات في الفصل 35.
 مجلة الشغل التي تنطبق على كل العاملات والعاملین في القطاع الخاص والشبھ عمومي والتي تعتمد 
على مبدأ عدم التمییز بین الجنسین وتمنع كل تمییز عند تطبیق أحكامھا. وفي نفس السیاق، تحمي المجلة 
الحقوق الخصوصیة للنساء مثل منع عمل النساء باللیل إلا في الحالات الاستثنائیة والاعتراف بالحق في 
الولادة بعد الوضع وبالحق في راحة بساعة لإرضاع الرضیع وبالحمایة من الطرد التعسفي في حالة 



47

المرض الناتج عن الولادة وذلك بعد تقدیم شھادة طبیة في الغرض.كما نظمت المجلة الحق النقابي بالنسبة 
إلى كل العاملات والعاملین في كل القطاعات العامة والخاصة وشبھ العامة.

 قانون الوظیفة العمومیة أكّد بدوره مبدأ عدم التفرقة بین الجنسین على ان لا یقبل أي تقیید لھذا المبدأ 
إلا إذا اقتضت ذلك طبیعة الوظیفة. ووفق ھذا القانون تتمتع النساء الموظفات بإجازة للأمومة وإجازة 
عدم  على  الإحالة  في  وبالحق  الرضاعة  وبراحة  أشھر  اربع  لمدة  الأمومة  بإجازة  التمتع  بعد  إضافیة 
المباشرة لتربیة طفل أو عدة أطفال بالغین من العمر ست سنوات أو معاقین أو بحاجة إلى عنایة مستمرة. 
 قانون 2006 عدد 2006-58 مؤرخ في 28 جویلیة 2006 الذي أرسى نظام العمل نصف الوقت 
للنساء مع التمتع بثلثي الأجر. دخل ھذا القانون حیز التنفیذ في غرة جوان 2007 بعد أن صدر أمر بتاریخ 
الشروط  الوزیر الأول لضبط  2006 من  29 دیسمبر  46 مؤرخ في  12 دیسمبر2006 ومنشور عدد 
والإجراءات الضروریة للتمتع بھذا النظام الخاص.لكن العدید من النساء رفضناه نظرا لطابعھ التمییزي

 قانون 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بالتقاعد المبكر للأمھات الموظفات على أن 
التقاعد المبكّر یبقى استثناء للقاعدة العامة التي تحددّ سن التقاعد لكل العاملین بالقطاع العام.

النسائیة في تونس، بمقتضى  الحكومیة  المنظمات غیر  التي نقحت، تحت ضغط  الجزائیة  المجلة   
القانون عدد 73-2004 المؤرخ في 2 آوت 2004 لإضافة الفصول 226 مكرر و226 ثالثا و226 رابعا 
للفصل 226 ، لتجریم التحرش الجنسي ومعاقبة كل مرتكبیھ وضمان العمل اللائق والمعاملات اللائقة 
المحترمة لحرمة النساء المعنویة والجسدیة والجنسیة ، لكن مع إمكانیة تقدیم قضیة في الإدعاء بالباطل 

من قبل المتھم إذا ما حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى.

3.3.1. الحق في الصحة

عالجت الاتفاقیة حق النساء في الصحة في المادة 12 التي تبنت ما جاء في أحكام المادة 35 من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان والمادة 12 من العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

وسنة 1999، وضعت لجنة السیداو التوصیة العامة عدد 24 لسنة 1999 (الدورة العشرین) حول المادة 12 من الاتفاقیة: 
المرأة والصحة.

ینطلق حق النساء في الصحة من تعریف منظمة الصحة العالمیة التي تعتبر أن الصحة ھي حالة من اكتمال السلامة بدنیا 
وعقلیا واجتماعیا ولیست مجرّد انعدام المرض أو الإعاقة.

أما الحق في الصحة فیمكن تعریفھ بكونھ الحق في التمتع بأعلى مستوى من السلامة الجسدیة والعقلیة والنفسیة والجنسیة 
دون تمییز بسبب العنصر أو الجنس أو العقیدة السیاسیة أو الحالة الاقتصادیة أو الاجتماعیة.

المادة 12 اعترفت للنساء بـ

الحق في الصحة 
البدنیة والمعنویة 

والجنسیة

والإنجابیة  الجنسیة  بالحقوق  التمتع  في  الحق 
عدد  تحدید  مع  الانجاب  وظیفة  في  والحق 
غیر  الحمل  حالة  في  الحمل  وقف  أو  الأطفال 

المرغوب فیھ 

متوازنة  جنسیة  بحیاة  التمتع  في  الحق 
آلام  أو  عنف  أو  إكراه  أو  خوف  دون 
العلاقة  تعاطي  إجبار  عن  صادرة 

الجنسیة دون موافقة



المادة 12 اعترفت للنساء بـ

والولادة  بالحمل  یتعلق  فیما  المناسبة  بالخدمات  التمتع  في  الحق 
وفترة ما بعد الولادة، الحق في التمتع بخدمات الرعایة الصحیة 

بما في ذلك الحق في التمتع بالخدمات المتعلقة بتنظیم الأسرة
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في التشریعات الوطنیة،

ارتقى الحق في الصحة إلى مرتبة الحق الدستوري عبر إقراره صلب الفصل 38 من الدستور الجدید الذي 
اعتبر أن الصحة ھي حق لكل إنسان. وعلى الدولة أن تضمن الوقایة والرعایة الصحیة لكل مواطن وأن توفرّ 

الإمكانیات الضروریة لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحیة.
وإضافة إلى الدستور، یمكن أن نذكر:

 القانون عدد 63-91 المؤرخ في 29 جویلیة 1991 حول التنظیم الصحي الذي أقر في فصلھ الأول 
أن لكل إنسان الحق في حمایة صحتھ في أحسن الظروف الممكنة.

 القانون عدد 93-2001 المؤرخ في 7 آوت 2001 والمتعلق بالصحة الإنجابیة 
 القانون عدد 71-92 المؤرخ في 27 جویلیة 1991 الخاص بالأمراض المنقولة 

 المجلة الجزائیة التي اعترفت بالحق في الإجھاض للنساء ونظّمتھ في الفصل 214 منھ.

4.3.1. حقوق نساء الوسط الریفي

اھتمّت المادة 14 من الاتفاقیة بحقوق نساء الوسط الریفي لإبراز دورھن في توفیر أسباب البقاء لأسرھن والمشاركة في 
التنمیة الریفیة وتنمیة البلاد بصفة عامة.

المادة 14 اعترفت لنساء الوسط الریفي  بـ

حیاة  في  المشاركة  في  الحق 
الأنشطة  جمیع  وفي  المجموعة 
المجتمعیة وفي وضع وتنفیذ المخطط 

الانمائي على جمیع المستویات 

والتكوین،  التربیة  في  الحق 
الرسمي وغیر الرسمي وكذلك 
التمتع خصوصا بكافة الخدمات 

المجتمعیة والإرشادیة

الفلاحیة،  القروض  على  الحصول 
والتكنولوجیا  التسویق،  وتسھیلات 
في  المعاملة  في  والمساواة  المناسبة، 
مشاریع إصلاح الأراضي والإصلاح

الحق في التمتع بظروف اقتصادیة واجتماعیة 
في  والحق  الحقوق  لھذه  ضامنة  وسیاسیة 

التمتع بتغذیة كافیة أثناء الحمل والرضاعة.
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المادة 14 اعترفت لنساء الوسط الریفي  بـ

الحق في الأرض معیشیة ملائمة، ولا  بظروف  التمتع 
والمرافق  بالإسكان  یتعلق  فیما  سیمّا 
والماء،  بالكھرباء  والإمداد  الصحیة 

والنقل، والمواصلات.

على المستوى الوطني،

نلاحظ غیاب القوانین التي تنظم وضع نساء الوسط الریفي رغم الدور الذي یقمن بھ في القطاع الفلاحي او شبھ 
الفلاحي او في العمل المنزلي أو أي عمل آخر.

وبما أن القطاع الفلاحي لا یزال یشكو من عدید النقائص خاصة أنھ لم یتم تحدیثھ بما یتطلبھ التطور الذي یشھده 
العالم الیوم، فإن النساء ظللن یعانین من ظروف قاسیة في العمل وأجور متدنیة لأنھن یقمن بأعمال في أغلبھا 
یدویة لا تتطلب تكوینا او تأھیلا خاصا مثل البذر او الحصد او ابادة الأعشاب أو العنایة بالمواشي اضافة إلى 
الأجھزة  استعمال  تتطلب  التي  بالأعمال  الرجال  یتكلف  بینما  التقلیدیة  الصناعات  في  أو  المنزل  في  العمل 

المیكانیكیة والجرارات . وھي في العادة أعمال لائقة قیاسا إلى الأعمال التي تقوم بھا النساء.
لتجاوز ھذا الوضع وللحد من التفاوت بین النساء الحضریات ونساء الوسط الریفي، بادرت السلطة السیاسیة 

بإحداث لجنة وطنیة تعنى بقضایا المرأة الریفیة منذ 2001 صلب وزارة للمرأة والأسرة.
اعتمدت ھذه اللجنة برنامجا وطنیا للنھوض بالمرأة الریفیة من أجل إدماجھا في مسار التنمیة. وأحدثت لھذا 
الغرض لجانا جھویة تعنى بمتابعة ھذا البرنامج بمقتضى الأمر عدد2902-2001 المؤرخ في 20 دیسمبر 
2001 والمتعلق بإحداث اللجان الجھویة المكلفة بالنھوض بالمرأة الریفیة. یقتضي الفصل الأول من ھذا الأمر 
بأن "تنُشأ في كل ولایة لجنة جھویة للنھوض بالمرأة الریفیة، یرأسھا الوالي أو ممثلھ وتضم عضواً من كل 
بالمرأة  للنھوض  الوطنیة  اللجنة  الإقلیم وھي ممثلة في  أو جمعیة موجودة في  أو منظمة  أو مؤسسة  وزارة 

الریفیة".
تطبیقھا  وبمتابعة  ولایة  كل  في  الریفیة  بالمرأة  بالنھوض  الخاصة  البرامج  وضع  الجھویة  اللجان  وتتولى 
الریفیة.  بالمرأة  للنھوض  الوطنیة  اللجنة  مع  وبتنسیق  المجال  في  للدولة  العامة  السیاسة  إطار  في  وتقییمھا 
وبإمكانھا تكوین لجان فنیة محلیة وجھویة تضم الكفاءات المختصة التي تتوفر في الجھة للنظر في المسائل 

الخاصة.
في نفس السیاق وصلب دیوان وزارة الفلاحة، تم إحداث مكتب للإحاطة بالمرأة الریفیة یتولى:
 التنسیق مع مختلف الإدارات المھتمة بالموضوع ومنھا خاصة وزارة المرأة والعائلة 

 نشر المعلومات وتوزیعھا 
 تدعیم قدرات نساء الوسط الریفي وكل العاملین في مجال النھوض بالمرأة الریفیة 

 والعمل على إدماج نساء الوسط الریفي في مختلف قطاعات الإنتاج الفلاحي.

وھذا المكتب ممثل في اللجان الجھویة للتنمیة الفلاحیة الأمر الذي یساعد أكثر على التنسیق بین وزارة الفلاحة 
ووزارة للمرأة والأسرة والطفولة.

الوصول إلى تسھیلات العنایة الصحیة 
المعلومات  ذلك  في  بما  الملائمة 
بتنظیم  المتعلقة  والخدمات  والنصائح 

الأسرة



5.3.1. الحقوق الثقافیة

اعترفت الاتفاقیة بالحقوق الثقافیة للنساء في المادة 13 (ج) بعدما أقرتھا أحكام المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان والفقرة الأولى من المادة 15 من العھد الدولي للحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة.
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المادة 27 أقرت للنساء الحقوق الثقافیة التالیة

وفي الحق في الترفیھ الابداع  حریة  في  الحق 
الحریات  وفي  حمایتھ 

الأكادیمیة

في  الاشتراك  في  الحق 
الترویحیة وفى جمیع  الأنشطة 

جوانب الحیاة الثقافیة

من  والحرمة  الكرامة  حمایة  في  الحق 
الممارسات الثقافیة التمییزیة تجاه النساء

الحق في ممارسة الألعاب 
الریاضیة

بالتقدم  التمتع  في  الحق 
العلمي

على مستوى التشریعات الوطنیة،

لا نجد أثرا للحقوق الثقافیة إلا في الدستور التونسي الجدید الذي ضمّن في الفصل 42 الحق في الثقافة والحق 
وتضمن  الثقافي  الموروث  وتحمي  الوطنیة  الثقافة  وتدعم  الثقافي  الإبداع  الدولة  تشجع  أن  على  الإبداع  في 

للأجیال القادمة حقھا في ذلك.
كما اھتم الفصل 43 بالحق في الریاضة على أن تدعم الدولة الریاضة وتسعى إلى توفیر الإمكانیات اللازمة 

لممارسة الأنشطة الریاضیة والترفیھیة. 

للنساء بجملة  المرأة  التمییز ضد  أشكال  لمناھضة كافة  الدولیة  الاتفاقیة  ھكذا اعترفت 
شددّت  ولكن  الإنسان  بحقوق  الخاصة  الدولیة  الصكوك  مسبقا  أقرّتھا  التي  الحقوق 

الاتفاقیة على ضرورة تمتع النساء بھا على أساس المساواة مع الرجال ودون تمییز.

لكن تفعیل وحمایة الحقوق الإنسانیة للنساء الواردة بالاتفاقیة یظل مشروطا بالسیاسات 
بھا.  والتمتع  ممارستھا  لضمان  الدولة  تتوخاھا  أن  یجب  التي  والتدابیر  والتشریعات 
فمصادقة الدول على الاتفاقیة ینشأ التزامات من واجب الدولة احترامھا وتفعیلھا وفي 

ذلك احترامھا للاتفاقیة.

ملاحظة
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وضعت الاتفاقیة في بابھا الثاني مجموعة من الالتزامات العامة والخاصة التي یجب ان تعمل الدولة على احترامھا.

1.2. القضاء على التمییز المسلط على النساء: مكاسب المادة الثانیة

موادھا  تناولتھا بعض  والتي  الاتفاقیة  أقرّتھا  التي  الحقوق  لتفعیل  الآلیات  مادة محوریة لأنھا تضع  الثانیة  المادة  تعتبر 
الأخرى.

بشأن  والأربعون)  السابعة  (الدورة   2010 لسنة   28 عدد  العامة  التوصیة  السیداو  لجنة  أصدرت  السیاق،  ھذا  وفي 
الالتزامات الأساسیة للدول الأطـراف بموجب المادة 2 من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة. 

احترمت الدولة التونسیة البعض من ھذه الالتزامات في انتظار احترام البقیة

بعد المصادقة على الاتفاقیة، على الدولة أن تضع سیاسات من أجل القضاء على التمییز المسلط على النساء.

تھدف التزامات الدول الأطراف إلى:

 ضمان تمتع النساء بالحقوق التي أقرتھا الاتفاقیة

 حمایة الحقوق من أجل القضاء على التمییز المسلط على النساء وتحقیق المساواة بین الجنسین

 

التزامات الدولة التونسیة للقضاء
على التمییز المسلط على النساء

الحقوق  في  والمواطنات  المواطنین  بین  المساواة  مبدأ  الجدید  الدستور  أقر 
والواجبات ودون تمییز 

التمییز بین الجنسین وتم تنقیح مجلة  العمومیة مبدأ عدم  اعتمد قانون الوظیفة 
الشغل من اجل اقرار نفس المبدأ

لم یصدر قانون لتجریم التمییز
لم یتم إلغاء الممارسات التمییزیة

القوانین  إصدار  عن  والامتناع  التمییزیة  القوانین  مراجعة  الدولة  من  ننتظر 
التمییزیة التي تكرّس تفوق الرجل وھیمنتھ على المرأة 

02
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5

3

1

1 مراجعة أو إلغاء القوانین 
والأنظمة والأعراف 
والممارسات التي تشكل 
تمییزا ضد المرأة

انتھاج سیاسة تستھدف القضاء على 
2التمییز ضد المرأة 

الالتزامات
العامة

اتخاذ التدابیر المناسبة لحظر كل تمییز 
ضد المرأة

إدماج مبدأ المساواة بین الرجل 
والمرأة في دساتیرھا الوطنیة 

أو تشریعاتھا المناسبة الأخرى  2

وضع قوانین تمنع التمییز المسلط على 
النساء وتعاقب مرتكبیھ 

قدم  على  المرأة  لحقوق  قانونیة  حمایة  فرض 
الفعالة  الحمایة  وضمان  الرجل،  مع  المساواة 
الاختصاص  ذات  المحاكم  طریق  عن  للمرأة، 
والمؤسسات العامة الأخرى من أي عمل تمییزي السھر على أن تمتنع السلط العامة والخاصة 

عن مباشرة أي عمل تمییزي أو ممارسة 
تمییزیة ضد المرأة 

4

المصادقة على الاتفاقیة

تكریس حقوق المرأة

التزامات الدولة العامة والخاصة
كما حدّدتھا المادة الثانیة من الاتفاقیة

الالتزامات
الخاصة
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2.2.  وضع قوانین لضمان تمتع النساء بكافة حقوقھن:  مكاسب المادة 
الثالثة من الاتفاقیة

تطالب الاتفاقیة في المادة الثالثة الدولة باتخاذ تدابیر تمكّن النساء من التمتع بالحقوق الواردة فیھا. وھو ما عزّزتھ التوصیة 
عدد 28 للجنة حقوق الإنسان66 لسنة 2000 (الدورة الثامنة والستون) حول المساواة في الحقوق بین النساء والرجال.

من ضمن ھذه التدابیر یمكن أن نقترح:

 إحداث مؤسّسة مكلفّة بالسّھر على تمتعّ النساء بكافة حقوقھن وبتطبیق القوانین واحترامھا وبتسلیط عقوبات على 
كل مرتكبي التمییز على النساء.

 توفیر مساعدة مالیة للنساء حتى یواصلن دراستھن على قدم المساواة بین الجنسین.
 وضع سیاسات للحدّ من ظاھرة تأنیث الفقر خاصة في الوسط الریفي.

 تمكین النساء من التمتع بالعنایة الصحیة.
 العمل على تشغیل النساء في القطاعات المھیكلة التي ینظمھا القانون وضمان وصول النساء إلى مواقع القرار في 

العمل وإلى العمل المأجور.
 تبسیط إجراءات التقاضي لفائدة النساء ضحایا التمییز.

 نشر ثقافة المساواة وعدم التمییز لوضع حد للعقلیات والأفكار المسبقة والصور النمطیة التمییزیة.

3.2. العمل على تغییر العقلیات والأفكار المسبقة والتحقیریة للنساء: 
مكاسب المادة الخامسة 

یمكن تصنیف ھذه المادة من بین المواد الأساسیة في الاتفاقیة وقد دعمتھا التوصیة العامة عدد 3 الصادرة عن لجنة السیداو 
سنة 1987(الدورة السادسة) والمتعلقة بالتربیة والإعلام وبرامج التدریس.

تھدف ھذه المادة إلى التصّدي للعقلیات الاجتماعیة التمییزیة التي تتخذ شكل عادات وممارسات وأفكار مسبقة تمییزیة تجاه 
النساء وتؤدي إلى سیطرة الرجال وھیمنتھم وإلى دونیة النساء. وتقترح الاتفاقیة لھذا الغرض العمل على تغییر الممارسات 

الدونیة ضد النساء من خلال مجموعة من التدابیر نذكر منھا:

 الاھتمام الجدي بتواجد النساء في وسائل الإعلام، في الومضات الاشھاریة وفي البرامج التلفزیة السیاسیة وفي 
المسلسلات والأفلام.

تجاه  الدونیة  التمییزیة  التصرفات والسلوكات  القضاء على  إلى  تھدف  اجتماعیة وإعلامیة  تربیة  برامج  اعتماد   
النساء في الفضاءات العامة والخاصة.

 توعیة النساء والرجال بأدوارھم الحقیقیة وبمسؤولیاتھم المشتركة في القیام بوظیفة الانجاب لضمان تربیة غیر 
تمییزیة ومتساویة للأطفال.

4.2. تجریم الاستغلال الجنسي للنساء: مكاسب المادة السادسة من الاتفاقیة 

یعتبر الاستغلال الجنسي للنساء من أخطر المسائل التي تؤكد التمییز المسلطّ علیھن والذي یتخّذ عدةّ مظاھر من بینھا 
الاتجار بالنساء والبغاء. 
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تعتمد المادة السادسة على الاتفاقیات الدولیة التي أصدرتھا منظمة الأمم المتحدة في الغرض ومن بینھا الاتفاقیة الدولیة 
لحظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغیر(1950) والتي أكدتھا الاتفاقیة الدولیة حول الجریمة الدولیة المنظمة 
(2000) والبروتوكول الاختیاري الملحق لھذه الاتفاقیة (2000) والبروتوكول الاختیاري الملحق لاتفاقیة حقوق الطفل 

المتعلق ببیع  الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحیة (2000).

العنف  الحادیة عشر) حول  1992(الدورة  19 لسنة  العامة عدد  التوصیة  السیداو  وفي نفس الموضوع، أصدرت لجنة 
المسلط على النساء في الفقرات 13،14 و15 التي طالبت فیھا الدولة باتخاذ الاجراءات والتدابیر لمنع الاتجار بالنساء 
واستغلال بغاء النساء الذي یعرقل تمتعھن بحقوقھن وینتھك الكرامة الإنسانیة وبحمایة الفتیات والنساء ضحایا الاتجار 
والبغاء وبتوخي سیاسة وقائیة لمقاومة ھذه الظاھرة. ویكمن أھم اجراء في توخي سیاسات فعلیة للتصدي لظاھرة الفقر 

والبطالة والتھمیش التي تمثل أھم أسباب انتشار الاتجار بالنساء والبغاء.

إھتم التشریع الوطني بنوعین من البغاء:

 البغاء المنظم: الذي یقننھ الأمر المؤرخ في 30 أفریل 1942 الساري المفعول إلى حدّ الآن، والذي یحددّ مفھوم 
البغاء ویضبط شروط ممارستھ في بیوت  مخصصة مع ضرورة الخضوع إلى مراقبة صحیة ودفع ضریبة خاصة.

 البغاء السّري: الذي تجرّمھ المجلة الجزائیة في المادة 231 عندما یمارس بصفة مستمرة أو عرضیة دون احترام 
الشروط التي ینص علیھا القانون.

والدولة التونسیة مطالبة باحترام أحكام المادة 6 من الاتفاقیة وباتخاذ الاجراءات الضروریة ووضع قوانین من اجل منع 
الاتجار بالنساء واستغلالھن جنسیا ومعاقبة مستغلي البغاء والوسطاء في الخناء ومتعاطي الخدمات الجنسیة بمقابل.

وقد اعدت وزارة العدل سنة 2014 مشروع قانون، لایزال في طور المناقشة في مجلس نواب الشعب، حول الاتجار 
النساء  وخاصة  الأشخاص  لھا  یتعرض  أن  یمكن  التي  الاستغلال  أشكال  كل  منع   منھ  الغایة  ومكافحتھ،  بالأشخاص 
الاتجار  مكافحة  مجال  في  الدولي  التعاون  ودعم  ومساعدتھم  ضحایاه  وحمایة  مرتكبیھ  وزجر  ومكافحتھا  والأطفال 
الجمھوریة  قبل  المصادق علیھا من  والثنائیة  الدولیة والإقلیمیة  الاتفاقیات  إطار  الدولیة وفي  المعاییر  بالأشخاص وفق 

التونسیة.

بالنساء  الاتجار  على  للقضاء  جدیدة  قوانین  واعتماد   (6) المادة  أحكام  تحترم  ان  مبدئیا  التونسیة  الدولة  على  یجب 
واستغلالھن جنسیا. 

وقد تم تقدیم مشروع قانون في عام 2014 للقضاء على الاتجار بالنساء والأطفال وحظر جمیع أشكال الاتجار، وحمایة 
الضحایا، و تجریم استغلالھن للبغاء وتنفیذ استراتیجیات وبرامج لمكافحة جمیع أشكال الاستغلال الجنسي للإتجار بالنساء. 
ھذا القانون عدد 2015-29 بشأن منع الاتجار بالأشخاص و مكافحتھ اعتمد بالإجماع من قبل مجلس نواب الشعب في 21 
جویلیة 2016. ویتبع اعتماد ھذا القانون مبدئیا  تعدیلات للمجلة الجنائیة لتتماشى مع المعاییر الدولیة المتعلقة بالمسألة 

وأحكام المادة 6 من الاتفاقیة التي لم یتم إجراء أیة تحفظات علیھا.

لا یمكن قبول الاتجار بالنساء والبغاء لكونھما یمسّان بالكرامة 
النساء  سلامة  ویعرّضان  وقدره  الإنسان  وبقیمة  الإنسانیة 
حقیقیة  مظاھر  وھي  للخطر.  البشریة  والمجموعة  والأسرة 

للتمییز تستدعي تدخّل الدولة بصفة فعلیة للقضاء علیھا.

ملاحظة
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لتقدیم ھذه المحور لا بدّ من الفصل بین مرحلتین، المرحلة الأولى تبدأ مع الاستقلال وتنتھي بالمصادقة على الاتفاقیة 
والمرحلة الثانیة تنطلق بعد المصادقة على الاتفاقیة وتمتدّ إلى یومنا ھذا.

www.lexpress.fr :المصدر

1.3. حقوق الإنسان للنساء قبل المصادقة على الاتفاقیة
(1985 - 1956)

منذ بدایة الاستقلال في 20 مارس 1956، بادرت السلط الجدیدة بالمصادقة على العدید من الاتفاقیات الدولیة في مجال 
حقوق الإنسان للنساء كما وضعت بصفة تدریجیة مجموعة من التشریعات للنھوض بأوضاع النساء القانونیة في المجال 

الأسري وفي الفضاءات العامة والمھنیة.

وقد تمیز التطور القانوني التدریجي ببعض المحطات المھمة في معظم المجالات.

2.3. تدعیم حقوق النساء بعد المصادقة على الاتفاقیة
(1985 - إلى یومنا ھذا)

صادقت الدولة التونسیة على الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بإلغاء كل مظاھر التمییز المسلط على النساء بالقانون عدد 85-68 
الصادر بتاریخ 12 جویلیة 1985.

مثلت ھذه المصادقة مرحلة مھمة في النھوض بأوضاع النساء وتزامنت مع ظھور الحركة النسویة المستقلة في تونس التي 
ما انفكت تطالب بتدعیم حقوق النساء في كل الفضاءات العامة والخاصة وكذلك بفعل دور لجنة السیداو المكلفة بمراقبة 

تطبیق الاتفاقیة في كل الدول الأطراف بما فیھا الدولة التونسیة. 

تطور حقوق الإنسان للنساء
بین القوانین المحلیة والاتفاقیة في تونس

03

حتى  تشریعاتھا  من  البعض  بمراجعة  القائمة  السلط  بادرت 
تكون ملائمة لأحكام الاتفاقیة.

ملاحظة



قبل
المصادقة على الاتفاقیة

(1985 - 1956)

تم اصدار العدید من النصوص من أھمھا مجلة الأحوال 
الشخصیة التي ظھرت منذ سنة 1956. تكتسي المجلة 
اھمیة بالغة لأنھا صدرت بمبادرة من الرئیس الحبیب 
بورقیبة وظھرت قبل الدستور ونظمت الأسرة قبل أن 
وقبل  سنوات(1959)  بثلاثة  الدولة  مؤسسات  تنظم 

الإعلان عن النظام الجمھوري بسنة (1957).

تونس  إلى  بالنسبة  فقط  ریادیة لا  المجلة  ھذه  وتعتبر   
الإسلامیة  العربیة  الدول  بقیة  إلى  بالنسبة  كذلك  ولكن 
الأسرة  في  للنساء  الحقوق  من  مجموعة  أقرت  لأنھا 
على  والمباشرة  الحرة  الموافقة  في  الحق  وخاصة 
الطلاق  في  والحق  الزوجات  تعدد  ومنع  الزواج 

القضائي.

ولتدعیم المجلة، ظھرت مجموعة من القوانین المكملة 
لھا والتي تنظم الحالة المدنیة فیما یتعلق بتسجیل عقود 
الطبیة  الشھادة  وإرساء  الزواج  سن  وتحدید  الزواج 
السابقة للزواج والحق في التبني والحق في تحدید النسل 

والتنظیم العائلي والحق في الإجھاض.

بعد
المصادقة على الاتفاقیة

(2016 - 1985)

الشخصیة  الأحوال  مجلة  التونسیة  الدولة  راجعت 
جویلیة   12 بتاریخ  الصادر   93-74 عدد  بالقانون 
صلاحیات  ببعض  التمتع  من  النساء  لتمكین   1993
الطلاق  بعد  أو  الزواج  أثناء  الأطفال  على  الولایة 
ولإلغاء واجب الطاعة المسلط على النساء تجاه الرجال 
بنظام  یتعلق   1998 سنة  جدید  قانون  ووضعت 

الاشتراك في الملكیة بین الزوجین.

سنة 2006 أصدر المشرع قانون جدید لإعفاء الھبات 
معلوم  من  الأزواج  وبین  والأعقاب  الأسلاف  بین 

التسجیل النسبي 

المجلة  مراجعة  تمت  و2008،   2007 السنتین  في 
الزواج  سن  لتوحید  اخرى  لمرة  الشخصیة  الأحوال 
للنساء والرجال ولتمكین الأم الحاضنة المتمتعة بالولایة 
محل  في  البقاء  حق  من  الطلاق  أو  الفراق  حالة  في 

الزوجیة. 

التحفظات  بعض  التونسیة  الدولة  رفعت   ،2008 سنة 
على اتفاقیة حقوق الطفل ومنھا خاصة الإعلان رقم 1 
المماثل للإعلان العام الذي قدمتھ الدولة التونسیة عند 
القانون  بمقتضى  وذلك  السیداو  اتفاقیة  على  المصادقة 

عدد 36-2008 المؤرخ في 9 جوان 2008.

سنة 2015، صدر القانون الأساسيّ عدد 46 مؤرخ في 
23 نوفمبر 2015 یتعلقّ بتنقیح وإتمام القانون عدد 40 
المتعلقّ   1975 ماي   14 في  المؤرّخ   1975 لسنة 
الأم من  المرأة  لتمكین  السّفر  السّفر ووثائق  بجوازات 
القصر دون  ابنائھا  السفر والسفر مع  استخراج وثائق 

ترخیص الأب أو الولي.

في المجال الأسري
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قبل
المصادقة على الاتفاقیة

(1985 - 1956)

بصفة  بجنسیتھا  التمتع  في  المرأة  حق  إقرار   :1963
الجنسیة  مجلة  بمقتضى  زوجھا  عن  مستقلة 
الاتفاقیات  على  التونسیة  الدولة  التونسیة.وصادقت 
وبجنسیة  للنساء  السیاسیة  بالحقوق  الخاصة  الدولیة 
سن  وتحدید  الزواج  على  وبالرضا  المتزوجة  المرأة 
القانون  نفس  بمقتضى  الزواج  عقود  وتسجیل  الزواج 
وعلى   1967 نوفمبر   21 في  المؤرخ   67-41 عدد 
المدنیة والسیاسیة  بالحقوق  المتعلقین  الدولیین  العھدین 
بالقانون  والثقافیة  والاجتماعیة  الاقتصادیة  والحقوق 

عدد 30-68 الصادر بتاریخ 29 نوفمبر 1968.

الجنسین  من  للأطفال  والتعلیم  التربیة  حق  إقرار  تم 
بمقتضى القانون عدد 118-58 المؤرخ في 4 نوفمبر 

1958 المتعلق بالتعلیم.

 كما تم إقرار حقوق النساء في العمل في قطاع الوظیفة 
الجنسین  بین  التمییز  عدم  مبدأ  على  اعتمادا  العمومیة 
وذلك صلب قانون الوظیفة العمومیة الصادر بالقانون 

عدد 12-59 بتاریخ 5 فیفري 1959.

وتأكد ھذا الحق سنة 1966 بعد إصدار مجلة الشغل.

بعد
المصادقة على الاتفاقیة

(2016 - 1985)

تمكنت النساء من اسناد جنسیاتھن لأطفالھن في البدایة 
عدد  بالقانون  الجنسیة  مجلة  تنقیح  بعد  الأب  بموافقة 
62-93 المؤرخ في 23 جوان 1993 ، ثم سنة 2002 
تم من جدید تنقیح مجلة الجنسیة بالقانون عدد 2002-4 
من  المرأة  لتمكین   2002 فیفري   21 بتاریخ  الصادر 
إسناد جنسیتھا لأطفالھا دون شروط في حالة وفاة الأب 

أو فقدانھ للأھلیة أو اختفائھ.

الجنسیة  مجلة  بتنقیح  الشرط  ھذا  حذف   2010 وفي 
دیسمبر  غرة  في  مؤرخ   2010-55 عدد  بالقانون 
جنسیتھا  إسناد  الأم  المرأة  بإمكان  وأصبح   2010
لأطفالھا دون أي شرط أو قید وعلى قدم المساواة مع 

الأب.

التمییز  مبدأ عدم  أدرج  الشغلیة،  العلاقات  إلى  بالنسبة 
 93-66 عدد  بالقانون  الشغل  قانون  في  الجنسین  بین 
الوظیفة  قانون  تنقیح  1993.وتم  جویلیة   5 في  مؤرخ 
دیسمبر   20 في  بالقانون عدد63-97 مؤرخ  العمومیة 
بعطلة  الولادة  عطلة  في  المرأة  حق  لتدعیم   1997

الأمومة

كما تم تجریم التحرش الجنسي والتعدي على الأخلاق 
الجزائي  القانون  من   226 الفصل  تنقیح  بعد  الحمیدة 

بالقانون عدد 73-2004 المؤرخ في 2 آوت 2004 

في مجال الجنسیة 

في المجال المھني والاجتماعي
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قبل
المصادقة على الاتفاقیة

(1985 - 1956)

بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس القومي التأسیسي سنة 
1956، حرمت النساء من الحق في الانتخاب ولم تتمتع 
بھذا الحق إلا سنة 1957 بعد تنظیم حركات احتجاجیة 

للمطالبة بھ.

وبعد اصدار دستور غرة جوان 1959 وإقرار المساواة 
بین كل المواطنین وأمام القانون في الفصل 6 واعتماد 
القانون الانتخابي في نفس السنة، اصبحت النساء تتمتع 

بصفة الناخب.

بعد
المصادقة على الاتفاقیة

(2016 - 1985)

بعد الثورة، تحصلت النساء على مكسب ھام یتمثل في 
اقرار التناصف والتناوب في القائمات الانتخابیة صلب 
المرسوم عدد 2011-35 المؤرخ في 10 ماي 2011 
والمتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسیسي. 
الانتخابي  القانون  في  جدید  من  التناصف  تأكید  وتم 

الجدید عدد 16-2011 الصادر في 26 ماي 2014. 

كما جاء الدستور التونسي الجدید لیقر مبدا المساواة بین 
وإمام  والواجبات  الحقوق  في  والمواطنات  المواطنین 
مجال  في  بحقوق  للنساء  ویعترف  تمییز  دون  القانون 
الشغل وفي الحیاة السیاسیة ویلزم الدولة بحمایة حقوق 
وتطویرھا  تدعیمھا  على  والعمل  المكتسبة  النساء 
المسلط  العنف  على  للقضاء  اللازمة  التدابیر  وباتخاذ 
المرأة  بین  الفرص  تكافؤ  مبدأ  وباحترام  النساء  على 
جمیع  وفي  المسؤولیات  مختلف  تحمل  في  والرجل 
في  والرجل  المرأة  بین  التناصف  ومبدأ  المجالات 

المجالس المنتخبة.

في المجال السیاسي

مصیر تطبیق الاتفاقیة في تونس

بعد المصادقة على الاتفاقیة، صادقت الدولة على البروتوكول 
الاختیاري الملحق للاتفاقیة بمقتضى القانون عدد 2008-35 
المؤرخ في 9 جوان 2008. ثم رفعت التحفظات على اتفاقیة 
السیداو مع الإبقاء على الإعلان العام بمقتضى المرسوم عدد 
النھایة  وفي   .2011 أكتوبر   24 في  المؤرخ   103-2011
وسنة 2014، ثم إیداع وثیقة رفع التحفظات لدى الأمین العام 

لمنظمة الأمم المتحدة.

ملاحظة
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المجال  ھذا  في  التشریعات  من  مجموعة  التونسیة وضعت  السلط  أن  الاستقلال  منذ  للنساء  الإنسان  حقوق  تطوّر  یبین 
وراجعتھا بصفة تدریجیة لملائمتھا مع مضمون بعض الاتفاقیات الدولیة ومنھا بالخصوص اتفاقیة السیداو.

تناولت معظم ھذه التشریعات مختلف المجالات على أساس المساواة بین الجنسین رغم ان البعض منھا یبقى تمییزیا ولا 
یتماشى مع موضوع وجوھر الاتفاقیة مما یستدعي مراجعتھا.

من بین أمثلة القوانین التي یجب مراجعتھا یمكن ان نذكر:

 مجلة الأحوال الشخصیة التي لا تزال تتضمن أحكاما تمییزیة فیما یتعلق بحقوق ومسؤولیات النساء والرجال داخل 
الأسرة

 المجلة الجزائیة التي تحتوي احكاما تمییزیة بحاجة إلى مراجعة أو إلغاء مثل كل ما یتعلق بسن الرشد الجزائي 
المختلفة بین النساء والرجال، باللواط وبإفلات الرجل الذي یواقع أنثى قاصر من العقوبة عندما یتزوج بھا (الفصل 

227 مكرر)

وھذه المراجعات ضروریة حتى تحترم الدولة التونسیة التزاماتھا:

 تجاه الدستور الجدید الذي أقر مبدأ المساواة بین المواطنات والمواطنین (الفصل 21) وطلب من الدولة ان تحمي 
حقوق النساء المكتسبة وتدعمھا وتعمل على تطویرھا (الفصل1-46) وأن تضمن تكافؤ الفرص في كل المجالات وفي 

مستوى كل المسؤولیات (الفصل 2-46) وأن تلتزم بالقضاء على العنف المسلط على النساء (الفصل 46-4) 

 تجاه الاتفاقیة بعد المصادقة علیھا سنة 1985 ورفع أھم التحفظات في شان بعض احكامھا سنة 2014.

وبعد، ماذا ینبغي علینا فعلھ حتى تكون
التشریعات الوطنیة ملائمة مع احكام الاتفاقیة؟

04



لنتذكر أن

لكن لایزال تمتع النساء بھذه الحقوق أمرا صعبا نظرا للإبقاء على بعض التشریعات التمییزیة أو 
لصعوبة تطبیقھا في وضع یتسم بالبطالة وبالفقر والتھمیش تجاه النساء.

تحمي الاتفاقیة حقوق النساء وتھدف إلى تحقیق المساواة بین النساء والرجال في أربعة مجالات 
مجزأة في حقوق: الحقوق السیاسیة (الفصلان 7 و8)، الحقوق المدنیة والأسریة (الفصول 9، 15 
على  والقضاء   (14 إلى   10 من  (الفصول  والثقافیة  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الحقوق  و16)، 
بإصدار  السیداو  لجنة  قامت  وقد   .(6 (الفصل  الجنسي  واستغلالھن  والبنات  بالنساء  الاتجار 
توصیات عامة لتأویل ھذه الحقوق وتفصیلھا وإتمامھا في أوتوضیحھا عندما كانت غیر واضحة 
أومختصرة مثلما كان الأمر بالنسبة لمسألة العنف المسلط على النساء (التوصیة العامة عدد 19)

لتفعیل ھذه الحقوق، اقرت الاتفاقیة مجموعة من الاجراءات والتدابیر التي یجب أن تتخذھا الدول 
2 و3)،  الدولیة: اجراءات وتدابیر من مختلف الأنواع (الفصلان  التزاماتھا  الأطراف لاحترام 
تغییر  على  والعمل   (4 (الفصل  ایجابي  تمییز  أو  مؤقتة  استثنائیة  تدابیر  تشریعیة،  اجراءات 
العقلیات والأفكار المسبقة والتحقیریة المضرة للنساء (الفصل 5). وفي ھذا السیاق، أصدرت لجنة 

السیداو مجموعة من التوصیات العامة التي وضحت وحددت طبیعة ھذه الالتزامات.

انصھرت الدولة التونسیة في مسار النھوض بحقوق النساء قبل المصادقة على الاتفاقیة واتخذت 
مجموعة من التدابیر للقضاء على التمییز المسلط على النساء في المجالات السیاسیة والأسریة 
والمھنیة وعلى مستوى الجنسیة. لذا مثلت المصادقة على الاتفاقیة خطوة جدیدة نحو تدعیم ھذه 

الحقوق.

الحقوق المضمونة والالتزامات المحدثة بالاتفاقیة

المحور الثاني

60



61

المحور الثالث

I.    حمایة حقوق الإنسان للنساء من طرف لجنة السیداو
1. تقدیم اللجنة

2. مھام لجنة السیداو
3. شروط انتخاب اعضاء اللجنة

II.   مراقبة تنفیذ الاتفاقیة من قبل الدول 

III. الآلیات الحمائیة للحقوق المضمونة في الاتفاقیة
1. اجراءات تقدیم الشكاوى الفردیة 

2. الاجراءات الخاصة بالتحقیق

IV. الآلیات الحمائیة الأخرى 
1. اللجان التعاقدیة

2. آلیات مجلس حقوق الإنسان
3. الآجرءات الخاصة

4. التقریر الدوري الشامل

آلیات تطبیق الاتفاقیة 



62

1.1. تقدیم لجنة السیداو

الدول الأطراف، انشئت منظومة الأمم  الدولیة من قبل  الدولیة والتأكد من احترام الالتزامات  لضمان تفعیل الاتفاقیات 
المتحدة لجانا تعاقدیة بالنسبة لأھم الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان إلى حد الان. 

وتتكون كل ھیئة أو لجنة من ھذه اللجان او الھیئات من خبراء مستقلین منتخبین لمدة أربعة سنوات قابلة للتجدید من قبل 
المختلفة والنظم  المناسب والحضارات  الجغرافي  التوزیع  اتفاقیة على أن یؤخذ بعین الاعتبار  الدول الأطراف في كل 

القانونیة الأساسیة عند انتخاب ھؤلاء الخبراء. 

تراقب كل ھیئة من الھیئات مدى تطبیق الاتفاقیة وتوجھ الحوار مع الدولة المعنیة من أجل مساعدتھ على تفعیل الحقوق 
التي تنص علیھا.

أنشئت إلى حدّ الیوم 9 ھیئات تعاقدیة مكلفة بالسھر على تطبیق الاتفاقیات التي أسّستھا وھي بذلك تعتبر آلیات تعاقدیة.

ویمكن أن نذكر الھیئات التعاقدیة أو اللجان التالیة:

حمایة حقوق الإنسان للنساء
من طرف لجنة السیداو 

                 9 عھود أو اتفاقیات                              9 لجان
التمییز  على  بالقضاء  المعنیة  اللجنة 

العنصري 

الاقتصادیة  بالحقوق  المعنیة  اللجنة 
والاجتماعیة والثقافیة 

اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان

التمییز  على  بالقضاء  المعنیة  اللجنة 
المسلط على النساء

اللجنة ضد التعذیب

اللجنة المعنیة بحقوق الطفل

لجنة العمال المھاجرین

اللجنة المكلفة بحقوق المعاقین

الاتفاقیة الدولیة للقضاء على كل أشكال التمییز العنصري

والاجتماعیة  الاقتصادیة  بالحقوق  الخاص  الدولي  العھد 
والثقافیة

العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة

الاتفاقیة الدولیة للقضاء على التمییز ضدّ المرأة

ضروب  من  وغیره  التعذیب  لمناھضة  الدولیة  الاتفاقیة 
المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللا إنسانیة أو المھینة

الاتفاقیة الدولیة الخاصة بحقوق الطفل

وأفراد  المھاجرین  حقوق  بحمایة  المتعلقة  الدولیة  الاتفاقیة 
عائلتھم

الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بحقوق المعاقین

الاتفاقیة الدولیة الخاصة بحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء 
اللجنة المعنیة بحالات الاختفاء القسريالقسري



63

2.1. مھام لجنة السیداو

 تنظم المواد 17 إلى 22 من الاتفاقیة تركیبة ومھام اللجنة.

لجنة السیداو ھي لجنة محدثة بالاتفاقیة من أجل حسن تطبیق الاتفاقیة وضمان تمتع النساء بالحقوق التي أقرتھا.

تقوم اللجنة بمھامھا بالاعتماد على التقاریر الرسمیة الدوریة التي تقدمّھا الدول الأطراف وتقاریر الظل التي یعدھّا المجتمع 
المدني الدولي والمحلي والوكالات المتخصصة في منظمة الأمم المتحدة. كل ذلك حسب أحكام المادة 18 من الاتفاقیة.

وتصدر توصیات عامة وملاحظات واقتراحات توَجھ إلى الدول حول مواد الاتفاقیة أو محاورھا الأساسیة. 

وبالنسبة إلى الدول التي صادقت على البروتوكول الاختیاري الملحق للاتفاقیة فاللجنة مكلفّة:

 بقبول ودراسة الشكاوى التي تقدمّھا النساء بصفة فردیة او عن طریق المنظمات غیر الحكومیة في حالة انتھاك 
حق من الحقوق الواردة بالاتفاقیة 

 بإجراء تحقیقات عندما تتوفر لدیھا معلومات جدیة حول وقوع انتھاكات خطیرة وممنھجة ترتكبھا الدولة الطرف 
في مجال حقوق النساء.

3.1. شروط انتخاب أعضاء لجنة السیداو

تقتضي الاتفاقیة أن یكون المترشح أو المترشحة:

 من ذوي المكانة الخلقیة الرفیعة. 
 معروفا بالكفاءة والخبرة العالیة في المیدان الذي تنطبق علیھ ھذه الاتفاقیة.

 مرشحا من قبل الدولة الطرف على أنھا مطالبة بترشیح شخص واحد من بین مواطنیھا.

الأشكال  مختلف  ولتمثیل  العادل  الجغرافي  التوزیع  لمبدأ  الاعتبار  إبلاء  بھدف  القارات  من  قارة  إلى  منتمي   
الحضاریة وكذلك النظم القانونیة الرئیسیة.

بعد ما یتم انتخاب اعضاء وعضوات اللجنة، یضع الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة على ذمتھم كل الامكانیات المادیة 
والإطار البشري لتمكنیھم من القیام بمھامھم طبقا لأحكام الاتفاقیة

لجنة السیداو ھي لجنة مستقلة متكونة من 23 عضو وعضوة 
الشخصیة  ویعملون بصفتھم  الدول الأطراف  قبل  منتخبین من 

وذلك حسب أحكام المادة 17 من الاتفاقیة. 



مراقبة تطبیق الاتفاقیة 

تتولى لجنة السیداو مراقبة تنفیذ الاتفاقیة من قبل الدول الأطراف على أساس التقاریر الرسمیة الدولیة والتقاریر المضادة 
وتقاریر الوكالات الدولیة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والمتواجدة في الدول المعنیة:

المرحلة        : تقاریر الدول الأطراف: التقریر الأول والتقاریر الدوریة

وفق ما جاء في أحكام المادة 18 من الاتفاقیة، تسھر لجنة السیداو على حسن تطبیق الاتفاقیة بالاعتماد على تقاریر الدول 
الأطراف وبالتالي التقاریر الرسمیة.

تتضمن التقاریر الرسمیة لمحة عن التدابیر التشریعیة والقضائیة والإداریة وغیرھا التي اتخذتھا الدولة المعنیة من أجل 
تطبیق أحكام ھذه الاتفاقیة وعن التقدم المحرز في ھذا الصدد وكذلك العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى تمتع النساء 

بالحقوق التي أقرتھا الاتفاقیة. 

1
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دراسة التقاریر من قبل أعضاء اللجنة

الحوار التفاعلي بین أعضاء اللجنة 
و الوفد الرسمي للدولة 
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بعد دخول الاتفاقیة حیزّ التنفیذ بسنة، تكون الدولة مطالبة بتقدیم تقریر أولي حول الإجراءات القانونیة والقضائیة والإداریة 
وغیرھا التي اعتمدتھا لتطبیق الاتفاقیة. ثم تقُدَّم التقاریر بصفة دوریة كل أربع سنوات. 

ما ھي الطریقة التي تعتمدھا الدول الأطراف في صیاغة التقریر؟

العمل  ومنھجیة  بالاتفاقیة  الخاصة  التوجیھیة  المبادئ   ،2008 جانفي  في  المنعقدة  الأربعین  دورتھا  في  اللجنة  اعتمدت 
الخاصة بإعداد التقاریر. 

یحتوي التقریر على جزئین:

1. وثیقة أساسیة موحّدة تتضمن معلومات أساسیة حول الدولة ووضعھا السكاني ومؤشرات احصائیة مختلفة.وھذا 
الجزء تشترك فیھ كل التقاریر.

2. وثیقة ثانیة تتعلق بوجھ خاص بتنفیذ الاتفاقیة في الدولة وتتناول الأحكام الأساسیة للاتفاقیة وفقا لترتیبھا في الاتفاقیة 
التي اعترضت  التي تحققت والصعوبات  الجیدة والنجاحات  الدولة بتطبیق الاتفاقیة والممارسات  التزام  وتقدم مدى 
الاتفاقیة  اجل نشر  الدولة من  بذلتھا  التي  الجھود  إلى  الوثیقة  تتعرض ھذه  (الفقرات 22-13). كما  الاتفاقیة  تطبیق 
والإجراءات التي اتبعتھا الدولة لمتابعة الملاحظات الختامیة التي أصدرتھا اللجنة عند دراسة التقریر السابق للدولة.

ما ھي شروط صیاغة التقریر؟

 بقدر المستطاع یتراوح عدد صفحات التقریر بین 60 و80 صفحة، وینبغي ألا یزید عدد صفحات التقاریر الأولیة 
الخاصة بالاتفاقیة على 60 صفحة وأن یقتصر عدد الوثائق الدوریة اللاحقة على 40 صفحة.

 ینبغي تقدیم التقاریر في صیغة الكترونیة مصحوبة بنسخة مطبوعة. وعند الاقتضاء ینبغي أن یكون التقریر 
وبالوثائق   ،(... والفرنسیة   (الإنجلیزیة  المتحدة  الأمم  منظمة  لغتي عمل  إحدى  في  النسخ  من  كاف  بعدد  مصحوبا 
التكمیلیة التشریعیة والقضائیة والإداریة الأخرى التي قد تودّ الدوّلة مقدمة التقریر أن تعمّمھا على جمیع أعضاء اللجنة 

لتسھیل النظر في التقریر. 

 توصي اللجنة الدول الأطراف بأن تشرّك المنظمات الوطنیة غیر الحكومیة في إعداد تقاریرھا. وتطلب منھم 
تقدیم معلومات عن العملیة التي یتم من خلالھا إعداد جزأي التقریر كلیھما، بما في ذلك معلومات عن مشاركة أي 
كیانات من خارج الحكومة أو ھیئات مستقلة ذات صلة في مختلف مراحل إعداد التقریر أو متابعة الملاحظات الختامیة 

السابقة للجنة.

المرحلة        : تقریر الظل او التقریر الموازي وقائمة الأسئلة

اللجان  حددّتھ  الذي  المسار  في  الموازي  التقریر  یندرج  المدني:  المجتمع  منظمات  عن  الصادرة  الظل  تقاریر   .1
التعاقدیة بما فیھا لجنة السیداو لمرافقة تقدیم التقریر الرسمي للدولة بتقریر صادر عن منظمات المجتمع المدني. وقد 
شرعت المنظمات غیر الحكومیة المعنیة بإعداد تقاریر موازیة للتركیز على بعض المسائل المتصلة بتطبیق الاتفاقیة 
المعنیة. وھي تقاریر تحتوي على معلومات عامة یستعین بھا الخبراء والخبیرات لمساءلة ممثلي الدولة بمناسبة دراسة 

التقاریر الرسمیة.

2. تقاریر الوكالات المتخصصة لمنظمة الأمم المتحدة الموجودة في الدولة المعنیة: تكتسي ھذه التقاریر أھمیة بالغة 
لأنھا تمكن أعضاء لجنة السیداو من استكمال المعلومات التي توفرھا الدولة وفھم الواقع بأكثر موضوعیة وعمق.

تلتجأ لجنة السیداو لھذین التقریرین بحثا على مزید من المعلومات والتوضیحات وكذلك لطرح المسائل التي لم یتناولھا 
التقریر الرسمي وتوجیھ بعض الأسئلة التكمیلیة إلى الدولة المعنیة. وھذا ما یفسر مشاركة العدید من المنظمات الوطنیة 

والدولیة في اعداد التقاریر الموازیة.

2
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المرحلة        : الحوار التفاعلي والملاحظات أو التوصیات العامة

بعد تلقي مختلف التقاریر الرسمیة و الموازیة، وتقاریر الوكالات المتخصصة لمنظمة الأمم المتحدة، یمكن لللجنة التوجھ 
للدولة المعنیة لطلب مزید من المعلومات أو الالتقاء بالوفد الرسمي للدولة في قصر الأمم بجنیف للاستماع إلیھ في حوار 

تفاعلي من أجل مناقشة المعلومات المتوفرة لدیھا حول التقدم المحرز او الصعوبات التي تعرقل تطبیق الاتفاقیة.

إثر ھذا اللقاء، وبعد دراسة التقاریر، تقدمّ اللجنة مجموعة من الملاحظات والتوصیات حول مدى تطبیق الاتفاقیة إلى 
الدولة المعنیة..

المرحلة        : الملاحظات والتوصیات العامة 

تخضع الملاحظات إلى منھجیة واضحة ومحددّة لأنھا تنطلق من الأسئلة التي وجّھھا الخبراء والخبیرات للدولة المعنیة 
حول مدى تطبیق الاتفاقیة. 

تضم الملاحظات:

 محورا أولا یتعلقّ بمجھودات الدولة والجوانب الإیجابیة في تطبیق الاتفاقیة حسب فصولھا 
 ومحورا ثان تحت عنوان "دواعي القلق الرئیسیة والتوصیات" یحتوي المسائل الھامّة التي درستھا اللجنة حول 

تطبیق الاتفاقیة.

تقدمّ ھذه المسائل حسب أھمیتھا وتكون مصاحبة بتوصیات خاصة بھذه المواضیع.

كما تتضمن الملاحظات العامة:

 ملاحظة حول نشر الاتفاقیة في الدولة الطرف المعنیة 
 فقرة حول مضمون التقریر الموالي والمعلومات التي یجب أن یقدمّھا بشأن متابعة إعلان وبرنامج عمل بیجین 

بارتباط بالاتفاقیة والإجراءات التي اتخذتھا الدولة بھدف تحقیق أھداف ألفیة التنمیة.
 المطالبة بالمصادقة على البروتوكول الاختیاري الملحق للاتفاقیة إذا لم تصادق الدولة بعد علیھ وكذلك التعبیر 

على موافقتھا على تعدیل الفقرة الأولى من المادة 20 .

وتحددّ الملاحظات العامة تاریخ التقریر الموالي وإمكانیة تقدیم تقریر موحّد إذا تجاوزت الدولة الآجال المحددة لتقدیم 
التقریر.

والملاحظ ان كل الملاحظات العامة والتقاریر الرسمیة للدول والتقاریر الموازیة منشورة في موقع المفوضیة السامیة 
.www.ohchr.org لحقوق الإنسان

وتوجّھ الملاحظات العامة إلى الدولة الطرف المعنیة بعد انتھاء أعمال الدورة كما یتم نشرھا على موقع المفوضیة السامیة 
لحقوق الإنسان وضمن التوصیات العامة الصادرة عن اللجان التعاقدیة.

3

4

تقاریر دولة تونس بعد المصادقة على الاتفاقیة:

تأخرت الدولة التونسیة في تقدیم التقاریر إذ أنھا لم تقدمّ التقریر الأولي بعد سنة وإنما بعد 8 سنوات من دخول 
الاتفاقیة حیز التنفیذ في تونس.وإلى حدّ الآن، قدمّت تونس 3 تقاریر بصفة غیر منتظمة.

(CEDAW/C/TUN/1-2) 1994 التقریر 1 و2 سنة 
(CEDAW/C/TUN/3- 4) 2000 التقریر 3 و4 سنة 
(CEDAW/C/TUN/5-6) 2009 التقریر 5 و6 سنة 

ونحن في انتظار التقریر السابع.
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التقاریر الموازیة:

صاحبت تقاریر المجتمع المدني التقاریرَ الرّسمیة المقدمّة من قبل الدولة وذلك تحدیدا بمناسبة تقدیم التقاریر 
إقلیمیة  شبكات  ذلك  في  ودعّمتھا  موازیة  تقاریر  ونسویة  حقوقیة  تونسیة  منظمات  أعدتّ  حیث  و5-6   3-4

ومنظمات دولیة.
ففي سنة 2002، قدمّت الجمعیة التونسیة للنساء الدیمقراطیات تقریرا موازیا مشتركا مع الرابطة التونسیة 

للدفاع عن حقوق الإنسان والفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان.
وفي سنة 2010، قدمّت الجمعیة التونسیة للنساء الدیمقراطیات تقریرا موازیا جدیدا بمساعدة التحالف العربي 

"مساواة دون تحفظ".
دراسة  بعد   2010 سنة  التونسیة  للدولة  السیداو  لجنة  وجھتھا  التي  العامّة  الملاحظات  إلى  الرجوع  ویمكن 
التقریر التونسي في الدورة السابعة والأربعون (CEDAW/C/TUN/CO/6) والتي جاء في أھمھا ما یلي:
 تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تولي أولویة عالیة لإنجاز عملیة الإصلاح القانوني اللازمة وأن 
تعدل أو تلغي التشریعات التمییزیة، بما فیھا الأحكام التمییزیة الواردة في مجلة الجنسیة التونسیة وفي 
المجلة الجزائیة ومجلة الأحوال الشخصیة.وتشجع الدولة الطرف أیضاً على زیادة دعمھا للإصلاحات 
غیر  النسائیة  والمنظمات  المدني  المجتمع  منظمات  مع...  والتعاون  الشراكات  خلال  من  القانونیة 

الحكومیة.
 تطلب اللجنة  من الدولة الطرف أن تدرج على نحو تام في دستورھا أو تشریعاتھا الوطنیة المناسبة 
الأخرى مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة وفقاً للمادة 2(أ) من الاتفاقیة، إضافة إلى تعریف للتمییز یقوم 
على أساس نوع الجنس تمشیاً مع المادة 1 من الاتفاقیة، وأن توسع نطاق مسؤولیة الدولة لتشمل أعمال 
التمییز التي تقوم بھا جھات عامة  أو خاصة وفقاً للمادة 2(ھ) من الاتفاقیة، وذلك بغیة تحقیق المساواة 

الرسمیة والجوھریة بین الرجل والمرأة.
أجھزة  تكفل إطلاع جمیع  التي  الملائمة  التدابیر  تتخذ جمیع  أن  الطرف على  الدولة  اللجنة  تحث   
الحكومة، على أحكام الاتفاقیة، وتضمن التزام تلك الأجھزة بتطبیق تلك الأحكام، باعتبارھا إطاراً لكل 
القوانین ولأحكام المحاكم والسیاسات المتعلقة بالمساواة بین الجنسین والنھوض بالمرأة. وتوصیھا بأن 
القانونیین  والتدریب  التعلیم  من  یتجزأ  لا  جزءاً  محلیة  تشریعات  من  بھا  یتعلق  وما  الاتفاقیة  تجعل 
المخصصین للقضاة بمختلف درجاتھم والمحامین والمدعین العامین، ولا سیما العاملون منھم في محاكم 
الأسرة، حتى یتسنى ترسیخ ثقافة قانونیة تدعم المساواة بین الرجل والمرأة وتكریس مبدأ عدم التمییز على 
أساس نوع الجنس في البلد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز وعي المرأة بحقوقھا بوسائل منھا 
برامج محو الأمیة والمساعدة القانونیة، وعلى أن تكفل تزوید النساء في جمیع أنحاء البلد بمعلومات عن 

الاتفاقیة باستخدام مختلف الوسائل المناسبة، مثل وسائط الإعلام.
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آلیات الدفاع عن حقوق الإنسان للنساء:
الشكاوى أو البلاغات الفردیة أو الرسائل
المقدمة من طرف النساء للجنة السیداو  

في إطار حرصھا على ضمان الحقوق التي أقرتھا الاتفاقیة وحمایتھا، یمكن للجنة السیداو قبول الشكاوى أو البلاغات 
الفردیة أو الرسائل التي تقدمھا النساء عند انتھاك حق من حقوقھن الإنسانیة.

1.3. اجراءات تقدیم الشكاوى الفردیة

الدول الأطراف دون غیرھم تقدیم شكاوى ضد دول  الملحق للاتفاقیة، كان بإمكان  البروتوكول الاختیاري  قبل اعتماد 
أخرى للجنة السیداو. وبعد ظھور البروتوكول الاختیاري الملحق للاتفاقیة، أصبح بإمكان الأفراد او مجموعات الأفراد 
والجمعیات تقدیم شكاوى اللجنة. فالبروتوكول یعترف للأفراد بالحق في تقدیم شكاوى أو تبلیغات عندما یعتبرون أن حق 

من الحقوق التي أقرتھا الاتفاقیة انتھكت من قبل دولتھم.

لكن، للتمتع بھذا الحق، یجب توفیر بعض الشروط.

لا بد من التثبت من أن الدولة المشتكى بھا قد صادقت على الاتفاقیة وعلى 
على  التونسیة  الدولة  صادقت  وقد  بھا.  الملحق  الاختیاري  البروتوكول 
البروتوكول بتاریخ 23 سبتمبر2008. لكن إلى یومنا ھذا، لم تلتجأ منظمات 
مواطنین  قبل  من  شكوى  إي  اللجنة  تتلق  ولم  اللجنة  إلى  المدني  المجتمع 

تونسیین وتونسیات ضد الدولة التونسیة.

یجب أن تتعلق الشكوى بحق من الحقوق التي أقرتھا الاتفاقیة 
ARTICLE [11]

تقدم الشكوى عن طریق وثیقة مكتوبة مصحوبة بكل الوثائق والأدلة.

لایمكن تقدیم شكوى إلا بعد استنفاذ كل طرق التظلم القانونیة وھو ما یعني 
أن المتضررة قدمّت قضیة لدى المحاكم التونسیة ابتدائیا ثم استئنافیا ثم أمام 
محكمة التعقیب لكن ھذه المحاكم أصدرت حكما غیر منصف بالنسبة لھا. 
لكن بإمكان لجنة السیداو قبول الشكوى وإن لم تستنفذ طرق التقاضي الوطنیة 
وذلك إذا ما تبینّ لھا أن المشتكیة قدمّت قضیة وتأخّرت المحكمة في إصدار 

الحكم بدون مبرّر أو أن المحكمة غیر قادرة على إصدار حكم فعلي.

كما أنھ لا بدّ من التأكد من أن المتضرّرة لم تقدمّ أي شكوى للجنة تعاقدیة 
أخرى ولم یصدر في شأنھا قرار في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقیق 

أو التسویة الدولیة.
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من لھ الحق في تقدیم الشكوى؟ ھل بإمكان المنظمات غیر الحكومیة تقدیم شكاوى او بلاغات؟

حسب ما جاء في أحكام البروتوكول الاختیاري الملحق للاتفاقیة یمكن للشاكي أو الشاكیة تقدیم الشكوى بصفة فردیة أو 
البلاغات  أو  الشكاوى  تقدیم  كیفیة  معطیات حول  المتحدة  الأمم  وثائق  في  (نجد  الحكومیة.  غیر  المنظمات  عن طریق 

والإجراءات التي یجب اتباعھا لھذا الغرض والمعلومات التي یجب توفیرھا.

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx

ماھي اختصاصات اللجنة؟

في البدایة، تدرس اللجنة قبول الشكوى شكلیا ومدى احترام الشروط المحددة في البروتوكول لقبولھا. 

عند قبول الشكوى، تتولى اللجنة دراستھا في الأصل وتتأكد من وجود انتھاك لحق من الحقوق التي أقرتھا الاتفاقیة. ثم 
تراسل اللجنة الدولة الطرف المعنیة بالقضیة والمطالبة بالإجابة على الشكوى من الناحیتین الشكلیة والأصلیة في مدة لا 

تتجاوز الستة أشھر.ویرسل رد الدولة إلى الشاكیة التي بإمكانھا التعلیق علیھ.

ویمكن لللجنة أن تطلب من الدولة الطرف أو للشاكیة تقدیم توضیحات مكتوبة إضافیة أو بیانات بشأن قبول الشكوى شكلیا 
التي  الدولة  لتقدیم ملاحظاتھ في اجل محدود ومطالبة  الثاني  للطرف  وأصلیا وذلك في أجل محدود مع ترك الامكانیة 

ارتكبت ضررا بتعویض الضحیة او الضحایا.

بعد الانتھاء من كل ھذه الاجراءات، تصدر اللجنة "رأیا" حول الحالة المعروضة علیھا، یوجھ مباشرة إلى الدولة المعنیة 
لملاحظة الانتھاكات والتثبت من مدى احترامھا لالتزاماتھا واقتراح الحلول المناسبة لاحترام الحق المنتھك.

والدولة مطالبة بالرد كتابیا في على ھذا الرأي في اجل معقول لتقدیم الحلول التي تراھا مناسبة لتطبیق توصیات اللجنة 
في الموضوع. ویرسل الرأي وكل الملف إلى الشاكیة للإعلام والمتابعة.

2.3. الاجراءات الخاصة بالتحقیق 

وفقا لأحكام الفقرة الثانیة من المادة 8 من البروتوكول الاختیاري یجوز للجنة السیداو إجراء تحقیق عندما تتوفر لدیھا 
معلومات جدیة حول وقوع انتھاكات خطیرة وممنھجة ترتكبھا الدولة الطرف في مجال حقوق النساء.

وفي ھذا الإطار، تطلب اللجنة، من الدولة الطرف أن تساعدھا على التثبت من المعلومات المتوفرة لدیھا وتعین فیما بعد، 
عضوا او أكثر لإجراء التحقیق. وھذا ما یتطلب موافقة الدولة الطرف وتعاونھا مع ھؤلاء الأعضاء بمدھّم بكل المعلومات 

مراقبة  في  السیداو  لجنة  تلعبھ  الذي  الھام  الدور  إلى  بالنظر 
في  الاتفاقیة وخاصة من حیث نظرھا  تجاه  الدول  التزامات 
وإصدار  الفردیة  الشكاوى  تلقي  وإمكانیة  الدوریة  التقاریر 
الحقائق،  تقصي  وصلاحیة  بشأنھا  والتوصیات  الملاحظات 
بإمكاننا القول ان لجنة السیداو تمثل مرحلة أولى نحو إحداث 

آلیة جدیدة لحمایة حقوق النساء عبر تحدید مسؤولیة الدولة.

ملاحظة
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وفي جمیع مراحل إجراءات التحقیق وتمكینھم من القیام بزیارة الدولة المعنیة على ان یتم إحاطة التحقیق بالسریةّ التاّمة.

بعد فحص نتائج ھذا التحقیق، تنُقل اللجنة إلى الدولة الطرف المعنیة ھذه النتائج مصاحبة بأي تعلیقات وتوصیات. وھي 
إلیھا  نقلتھا  التي  النتائج والتعلیقات والتوصیات  اللجنة في غضون ستة أشھر من تسلمّھا  إلى  بتقدیم ملاحظاتھا  مطالبة 

اللجنة.

والملاحظ ان إجراء التحقیق یمكّن لجنة السیداو من التصدي بسرعة إلى الانتھاكات الخطیرة والممنھجة التي قد ترتكب 
تجاه النساء مثل الاغتصاب الجماعي الذي یرتكب في فترات النزاع أو اختفاء الناشطات الحقوقیات، عندما تكون المحاكم 

الوطنیة بصدد النظر فیھا. 

والملاحظ أن أجراء التحقیق یسمح بتجاوز نقائص عمل اللجنة في حالة تقدیم الشكاوى أو البلاغات الفردیة نظرا لصعوبة 
تقدیم شكاوى أو بلاغات في شأن الانتھاكات الجماعیة أو لصعوبة تقدیم الأدلة أو خوفا من الانتقام من مرتكبیھا أو من 
العائلة أو العرش أو القبیلة.غیر أنھ ورغم أھمیة ھذا الاجراء وحسب ما جاء في المادة 10 من البروتوكول، یجوز لكل 

دولة طرف أن تعلن أنھا لا تعترف باختصاص اللجنة في إجراء التحقیق. 

صادق على البروتوكول إلى حد شھر جوان2016 ،107 دولة من بینھا تونس التي صادقت على الاتفاقیة بتاریخ 23 
سبتمبر 2008. وھذا ما یعطي الحق للتونسیین والتونسیات لتقدیم الشكاوى أمام لجنة السیداو.

تنقسم ھذه الآلیات أو المیكانیزمات إلى نوعین: آلیات تعاقدیة وآلیات غیر تعاقدیة.

1.4. اللجان أو الآلیات التعاقدیة

لحمایة حقوق  المتحدة  الأمم  لمنظمة  العامة  الجمعیة  اعتمدتھا  التي  الدولیة  الاتفاقیات  بمقتضى  نشأت  التي  الآلیات  ھي 
الإنسان والتي تشترط عدم التمییز لتحقیق المساواة بما أن المساواة وعدم التمییز یمثلان المبادئ الأساسیة لحقوق الإنسان. 
وھي ھیئات تمارس مھامھا بإشراف المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان التي تحاول توحید أسالیب عملھا وكیفیة تقدیم 

التقاریر.

المھاجرین وأفراد عائلتھم، یكملھا  المتعلقة بحقوق  باستثناء الاتفاقیة  المذكورة،  اتفاقیة من الاتفاقیات  والملاحظ أن كل 
بروتوكول اختیاري یسمح بتقدیم شكوى لدى الھیئة أو اللجنة المعنیة عند انتھاك حق من الحقوق التي أقٌرتھا الاتفاقیة. وقد 
صادقت الدولة التونسیة على معظم ھذه الاتفاقیات باستثناء الاتفاقیة المتعلقة بحقوق المھاجرین وأفراد عائلتھم مما یمكن 

النساء والرجال، أفراد أو مجموعات، من تقدیم شكوى في حال انتھاك حق من حقوقھم.

الآلیات الحمائیة الأخرى 

للتذكیر:

لا تقدم الشكوى إلا للجنة واحدة.وھذا یتطلب حسن اختیار اللجنة حسب مجال انتھاك حق من حقوق الإنسان 
وتفترض اجراءات قبول الشكوى استنفاذ كل طرق التظلم الوطنیة.

أنشئت إلى حدّ الیوم 9 ھیئات تعاقدیة مكلفة بالسھر على تطبیق الاتفاقیات التي أسّستھا وھي بذلك تعتبر آلیات 
تعاقدیة. ویمكن أن نذكر من الھیئات التعاقدیة أو اللجان:

 اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان المنشئة بالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة وبروتوكولھا 
الأول
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2.4. آلیات مجلس حقوق الإنسان

اضافة إلى الھیئات أو اللجان التعاقدیة، احدثت صلب منظمة الأمم المتحدة آلیات ذات اختصاص عام وھي ھیاكل أو ھیئات 
میثاق منظمة الأمم المتحدة تعمل في إطار مجلس حقوق الإنسان الذي عوض مجلس حقوق الإنسان منذ 2006.

ومجلس حقوق الإنسان ھو مجلس حكومي یجتمع مرّة في السنة ولمدة 10 أسابیع ویتكون من ممثلي 47 دولة من بین 
194 دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة یقع انتخابھم من قبل الدول الأعضاء لمدة 3 سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة.

تجدد تركیبة مجلس حقوق الإنسان سنویا بالنسبة لثلث الأعضاء على أساس التمثیل الجغرافي المنصف.

وتوزع مقاعد المجلس كما یلي:

 دول إفریقیا: 13 مقعد

 دول أسیا والمحیط الھادي: 13 مقعد

 دول أمریكیا اللاتینیة ومنطقة البحر الكاریبي: 8 مقاعد

 دول أوروبا الشرقیة: 6 مقاعد

 دول أوروبا الغربیة وبقیة الدول: 7 مقاعد 

لأداء مھامھ، یستعین المجلس بمجموعة من الآلیات التي انشئھا ومنھا خاصة الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان والتقریر 
الدوري الشامل  

 اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي أنشأھا العھد الدولي الخاص بالحقوق 
الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والبروتوكول الاختیاري.

 اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز العنصري المحدثة بمقتضى الاتفاقیة الدولیة للقضاء على كل 
أشكال التمییز العنصري وبیان الدولة بشأن المادة 14 من الاتفاقیة.

 اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز المسلط على النساء المحدثة بمقتضى الاتفاقیة الدولیة للقضاء 
على التمییز ضدّ المرأة.

 اللجنة ضد التعذیب المنشئة بمقتضى الاتفاقیة الدولیة لمناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة 
أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة وبیان الدولة بشأن المادة 22 من الاتفاقیة

 اللجنة المعنیة بحقوق الطفل التي انشأتھا الاتفاقیة الدولیة الخاصة بحقوق الطفل وبرتوكولھا الأول 
او الثاني

المعاقین  بحقوق  المتعلقة  الدولیة  الاتفاقیة  بمقتضى  احدثت  التي  المعاقین  بحقوق  المكلفة  اللجنة   
وبروتوكولھا الاختیاري.

 اللجنة المعنیة بحالات الاختفاء القسري التي أحدثھا الاتفاقیة الدولیة الخاصة بحمایة جمیع الأشخاص 
من الاختفاء القسري وبیان الدولة ب\ان المادة 31 من الاتفاقیة 

الاستثناء 
وأفراد  المھاجرین  بحمایة حقوق  المتعلقة  الدولیة  بالاتفاقیة  احدثت  التي  المھاجرین  العمال  لجنة   

عائلتھم وبروتوكولھا الاختیاري .وھي نصوص لم تصادق علیھا بعد الدولة التونسیة



3.4. الإجراءات الخاصة

ھي التسمیة التي نعني بھا الآلیات التي أنشأتھا لجنة حقوق الإنسان وبقیت قائمة بعد تأسیس مجلس حقوق الإنسان. 

ویمُكن ان یكون الإجراء الخاص فرد یسُمى "المقرر الخاص" أو "الخبیر المستقل". كما یمكن ان یكون فریق عمل مؤلف 
الأفریقیة،  المجموعة  المتحدة:  للأمم  الخمس  الإقلیمیة  المجموعات  من  مجموعة  كل  من  عضو  أعضاء،  خمسة  من 
والمجموعة الآسیویة، ومجموعة أمریكا اللاتینیة والبحر الكاریبي، ومجموعة أوروبا الشرقیة، ومجموعة أوروبا الغربیة. 

یتابع ھؤلاء الخبراء أو فرق العمل الوضع العام لحقوق الإنسان في بلد معین أو في محور معین. 

بالتدخل  الخبیر  إلیھ ضحایا الانتھاكات مطالبین  یلتجأ  الذي  الشكاوى  تقدیم  الخاص بإجراء  ویمكن مقارنة ھذا الاجراء 
لفائدتھم والتحاور مع الدولة المعنیة لمطالبتھا باتخاذ التدابیر العاجلة لتجنب ارتكاب ضرر ضد ضحیة محتملة.وفي ھذه 

الحالة یقترب ھذا الإجراء بالإجراءات المؤقتة الصادرة عن الھیاكل القضائیة أو الشبھ قضائیة.

وبصفة عامة، لا تخضع ھذه الإجراءات الخاصة إلى شروط معینة للاتصال بھا. فھي لا تتطلب استنفاذ طرق التظلم 
الوطنیة وتقوم فقط على: ملئ استمارة وتقدیم معلومات حول حالة الانتھاك متعلقة بالشخص الضحیة وبمرتكبي الانتھاك 
وطبیعة الانتھاك وإعداد ملف حول الموضوع والتأكد من ان الانتھاك یندرج في إطار مھمة المقرر الخاص او مجموعة 

العمل.

وتھتم البعض من ھذه الاجراءات الخاصة بحقوق النساء وھي:

 المقررة الخاصة بالعنف المسلط على النساء، أسبابھ ونتائجھ (انظر وكالة ھذه المقررة في الملاحق)

 مجموعة العمل حول التمییز المسلط على النساء في القانون والواقع (انظر وكالة ھذه المجموعة في الملاحق)

والملاحظ، أنھ بإمكان بقیة الإجراءات النظر في الانتھاكات التي تخص حقوق النساء حسب خطورتھا. 

نجد الیوم 41 اجراءٌ یتعلق بمحاور معینة و14 اجراء خاص بالدول.

یمكن الرجوع إلى

 موقع مجلس حقوق الإنسان بالنسبة إلى الإجراءات الخاصة
 http://: www.ohchr.org/AR /HRBobies/SP/pages/welcmepage.aspx 

 وبالنسبة إلى الإجراءات المحوریة 
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx
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یمكن للأفراد أو الجمعیات الاتصال بالخبراء الذین یتوجھون 
مباشرة للدولة المعنیة أو للأطراف المتھمة بارتكاب انتھاكات 

حقوق الإنسان إما:

 عند القیام بالزیارات الرسمیة في الدول. 

إلى  انتباھھا  فیھا  تلفت  الدول  إلى  رسائل  ببعث  أو   
یمكن  لا  ضرر  لتفادي  المدعاة  الإساءات  أو  الانتھاكات 

اصلاحھ.

ملاحظة
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4.4. التقریر الدوري الشامل أوالاستعراض الدوري الشامل

الدول بدراسة وتقییم مدى  ثانیة أحدثھا مجلس حقوق الإنسان تقوم على تكلیف  آلیة  الشامل  الدوري  یمثل الاستعراض 
احترام وحمایة حقوق الإنسان وتفعیلھا في بقیة الدول.

والاستعراض الدوري الشامل یخُضع الدول الأعضاء لمراقبة مجلس حقوق الإنسان بصفة دوریة، كل أربعة او خمسة 
سنوات، في قصر الأمم في جنیف(سویسرا). كما إنھ شاملا لأنھ ینطوي على جمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. 

لذا وحتى یتمكن مجلس حقوق الإنسان من مراقبة احترام حقوق الإنسان بواسطة الاستعراض الدوري الشامل، تكون 
تسییر  ستتولى  التي  بالقرعة)  اختیارھم  یتم  (الترویكا،  دول  الثلاثة  إلى  ترسلھ  تقریرا  بإعداد  مطالبة  المعنیة  الدولة 
انتباه  لفت  یمكن، عن طریقھ،  المدني  المجتمع  تقریرا موازیا صادرا عن  الدولة  تقریر  ما یصاحب  المناقشات. وعادة 

المجلس حول انتھاكات حقوق الإنسان. 

سنة  الثانیة  المرة   ،2008 سنة  الأولى  المرة  الشامل:  الدوري  للاستعراض  مناسبتین  في  التونسیة  الدولة  وقد خضعت 
2012. وتستعد للخضوع لھذا الإجراء خلال سنة 2017. علما أن الدولة التونسیة أعدت تقریرا بالنسبة للفترة الأولى 
(نصف الفترة) الممتدة من 2012 إلى 2015 حول حالة حقوق الإنسان وحول التدابیر والإجراءات التي اتخذتھا من أجل 
احترام وحمایة وتفعیل حقوق الإنسان. أما منظمات المجتمع المدني، فھي بصدد الانتھاء من إعداد تقریرھا الموازي الذي 

سیرسل إلى الدول(الترویكا) خلال سنة 2016.  

خضعت الدولة التونسیة في مناسبتین للاستعراض الدوري الشامل:

المرة الأولى سنة 2008، المرة الثانیة سنة 2012. وتستعد للخضوع لھذا الإجراء خلال سنة 2017. علما أن 
الدولة التونسیة أعدت تقریرا بالنسبة للفترة الأولى (نصف الفترة) الممتدة من 2012 إلى 2015 حول حالة 

حقوق الإنسان وحول التدابیر والإجراءات التي اتخذتھا من أجل احترام وحمایة وتفعیل حقوق الإنسان.

إلى  سیرسل  الذي  الموازي  تقریرھا  إعداد  من  الانتھاء  بصدد  فھي  المدني،  المجتمع  منظمات  أما 
الدول(الترویكا) خلال سنة 2016.



لنتذكر أن

التي  الدول  قبل  من  الاتفاقیة  تطبیق  ومراقبة  بمتابعة  المكلفة  الھیئة  أساسا،  السیداو،  لجنة  تبقى 
غیر  والمنظمات  الدول  تقاریر  تدرس  عامة،  توصیات  تصدر  الغرض،  علیھا.ولھذا  صادقت 

الحكومیة التي تقدمھا بصفة دوریة، كل 5-4 سنوات وتقبل شكاوى الأفراد.

ھذه الشكاوى الصادرة عن الأفراد او المنظمات غیر الحكومیة والتي تسمى بلاغات فردیة لا 
تكون مقبولة إلا إذا صادقت الدولة المعنیة (الدولة التونسیة) على البروتوكول الاختیاري واسُتنفذ 

الفرد او المنظمة كل طرق التظلم الوطنیة.

التعاقدیة  الآلیات  بقیة  أوإلى  الموجودة  الخاصة  الاجراءات  من  اجراء  إلى  شكاوى  تقدیم  یمكن 
الدولیة حسب طبیعة الحق المنتھك (وتوفر الشروط) كما یمكن لمنظمات المجتمع المدني، اعداد 
إطار  في  الترویكا  إلى  أو  ثانیة  تعاقدیة  لجنة  أو  السیداو  لجنة  إلى  وتوجیھھا  موازیة  تقاریر 

الاستعراض الدوري الشامل.

آلیات تطبیق الاتفاقیة 

المحور الثالث
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مقترح تمارین

لم یتم اعداد ھذا الدلیل لكي یكون دلیلا تدریبیا ومع ذلك، بدا لنا أنھ من المفید وضع أمثلة من التدریبات لتوضیح كیفیة 
اختبار وتطبیق المعارف المكتسبة عادة من قراءة ھذا الدلیل.

تم اختیار نسخة "سھلة" ونسخة "أكثر تعقیدا" لكل تمرین اعتمادا على العمق المستھدف و ومستوى القراء قبل الدلیل



77

تمرین اختبار المعلومات المكتسبة والتمكن من الآلیات الدولیة طبیعة التمرین
المتعلقة بحقوق النساء

المحور الأول: المبادئ المؤسسة وتاریخ الاتفاقیة المحور المعني بالتمرین
دق30مدة التمرین 

التمییز بین مختلف الألیات القانونیة حسب أثارھا •الأھداف
القانونیة

الربط بین مختلف ھذه الألیات وفھم تطورھا التدریجي•
معرفة أثرھا على المستوى الوطني •

صبورة وراقة، أقلام جافةالأدوات
الإعلان العالمي للقضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأةالوثائق

الاتفاقیة الدولیة للقضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة 
الاختیار الملحق بالاتفاقیةالبروتوكول 

توزیع المشاركین والمشاركات إلى ثلاث مجموعات-1المطلوب

المستوى المبسط: طرح الأسئلة التالیة على •
المجموعات: 

ما ھي العلاقة بین النصوص الثلاثة؟•
ما ھي القیمة القانونیة لھذه النصوص؟•
ما ھي شروط تطبیق ھذه النصوص على المستوى •

الوطني؟

المستوى المعمق: یطلب من كل مجموعة تحلیلا مقارنا •
بین الإعلان والاتفاقیة: ما ھي أوجھ التشابھ وما ھي 
أوجھ الاختلاف؟ ما ھي الأشیاء التي توجد في أحد 

النصوص دون الآخر؟ كیف نفسّر ھذا الاختلاف؟

عرض عمل المجموعات، النقاش الجماعي والإجابات -2
عن الأسئلة.
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ذھني حول الاتفاقیة والعنف المسلّط على النساءعصف التمرینطبیعة
المحور الثاني: الحقوق المضمونة والالتزامات التي تنشئھا  بالتمرینالمعنيالمحور

الاتفاقیة
دق50  التمرینمدة

كللىعالاتفاقیةبتطبیقوالمشاركاتالمشاركیناقناع- الأھداف
النساءعلىالمسلطالعنفحالات

جافةأقلاموراقة،صبورة الأدوات

 السیداوللجنة19عدد التوصیة- الوثائق
النساءعلىالمسلطالعنفضدالعالميالإعلان-

 توزیع المشاركین والمشاركات إلى ثلاث مجموعات..1 المطلوب
 المبسط:المستوى .2

بعد قراءة الوثائق یطلب من المجموعات الإجابة عن الأسئلة 
 التالیة:

لىعالنساءعلىیمارسالذيالتمییزبینالعلاقةھيما-
 علیھن؟المسلطوالعنفالجنسأساس

حدد النص أو النصوص الدولیة المطبقة في ھذا -
وھل یمكن تطبیقھا في تونس وكیف؟الموضوع

 المستوى المعمق:.3
الأسئلة السابقة مع إضافة: ما العمل حتى یتم اعتبار العنف نفس

 تمییزا؟
تسییر النقاش والإجابة عن الأسئلة..4
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التزامات الدول المنبثقة عن الاتفاقیة التمرینطبیعة
المحور الثاني: الحقوق المضمونة والالتزامات التي تنشئھا  بالتمرینالمعنيالمحور

الاتفاقیة
دق50  التمرینمدة

على التعرف على مختلف والمشاركاتمساعدة المشاركین- الأھداف
التزامات الدولة التونسیة المنبثقة عن مصادقتھا على

الاتفاقیة
جافةأقلاموراقة،صبورة الأدوات

) 5إلى المادة 1الباب الأول من الاتفاقیة (المادة - الوثائق

 إلى ثلاث مجموعات.توزیع المشاركین والمشاركات .1 المطلوب
 المستوى المبسط:.2

بعد قراءة الوثائق یطلب من المجموعات الإجابة عن الأسئلة 
 التالیة:

مختلف الإجراءات والتدابیر التي على الدولة ھيما-
التونسیة اتخاذھا تنفیذا وتحقیقا لالتزاماتھا الواردة 
بالاتفاقیة؟ (ذكر قائمة بھا وتنظیمھا على ورق 

 الصبورة)
الدولة التونسیة بصدد تنفیذ التزاماتھا وتقوم ھل -

باحترامھا: أمام كل التزام نضع أمثلة من الإجراءات 
والتدابیر المتخذة وأمثلة عن الالتزامات التي أخلّت بھا 

تونس؟
 المستوى المعمق:.3

نفس الأسئلة السابقة مع إضافة مقترحات لتفعیل التزامات 
 تونس تجاه الاتفاقیة 

جموعات، تسییر النقاش والإجابة عن الأسئلة.تقدیم عمل الم.4



كتابة شكوى فردیة إلى احدى آلیات الأمم المتحدة التمرینطبیعة
المحور الثالث: ألیات إنفاذ الاتفاقیة بالتمرینالمعنيالمحور

دق60  التمرینمدة

على تحدید الآلیة المناسبة والمشاركاتمساعدة المشاركین- الأھداف
یمكن التوجھ إلیھا بشكوى في صورة انتھاك أحد أو التي 

 عدد من الحقوق الإنسانیة للنساء.
على التعرف على والمشاركاتمساعدة المشاركین-

المعلومات الضروریة التي یجب تقدیمھا صلب الشكوى.
جافةأقلاموراقة،صبورة الأدوات

 د المرأةیز ضالاتفاقیة الدولیة للقضاء على كافة أشكال التمی- الوثائق
البروتوكول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة الدولیة للقضاء -

على كافة أشكال التمییز ضد المرأة
 توزیع المشاركین والمشاركات إلى ثلاث مجموعات..1 المطلوب

إلىتعرضتتونسیةشابة، مریم2014نحن في نوفمبر 
في اللیل.الشرطةأعوانقبلمنالاغتصاب

مریم لمساعدتھا بالنظر إلى بطء الإجراءات تتوجھ إلیكم 
أمام المحاكم التونسیة وإلى الضغوطات والتھدیدات التي 

 تتلقاھا.
 المستوى المبسط:.2

 یطلب من المجموعات الإجابة عن الأسئلة التالیة:-
أي الآلیات الدولیة لحقوق الإنسان یمكن أن تتوجھوا -

 إلیھا في ھذه الحالة؟ فسّروا خیاركم.
مادة من اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز على أي -

ضد المرأة أو النصوص الدولیة الأخرى لحقوق الإنسان 
 یمكن أن تستندوا؟

حسب الآلیة المختارة، ما ھي الإجراءات التي یمكن أن -
 تتحصل علیھا مریم؟

المستوى المعمق: نفس الأسئلة السابقة مع تعمیر الاستمارة .3
 أو إحدى الإجراءات الخاصة؟الخاصة بلجنة السیداو

تقدیم عمل المجموعات، تسییر النقاش والإجابة عن الأسئلة..4
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على المستوى الدولي

1. فئات مختلفة من النصوص الدولیة

1.1. الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان

بالحقوق  الخاص  الدولي  والعھد  الإنسان  لحقوق  العالمي  الإعلان  على  أساسا  الإنسان  لحقوق  الدولیة  الشرعة  تحتوي 
الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والبروتوكولین الاختیارین الملحقین 

بھذین العھدین وغیرھا من النصوص الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة.

2.1. الإعلان

یعرّف الإعلان على أنھ نص قانوني دولي صادر عن ھیئات قانونیة دولیة رسمیة.یستمد الإعلان قوّتھ المعنویة من جملة 
الإرادي  التزامھا  یعني  مما  وقبلتھا.  بھا  واعترفت  بالإجماع  الدولیة  المجموعة  تبنتّھا  والتي  یقرھا  التي  العامة  المبادئ 

والتلقائي بھا.

والحریة  الكرامة  على  عالمي  تأكید  أول  یمثل  وھو  الإعلانات  ھذه  أشھر  من  الإنسان  لحقوق  العالمي  الإعلان  یعتبر 
والمساواة بین البشر. تبنتّ الجلسة العامة لمنظمة الأمم المتحدة ھذا الإعلان في التوصیة عدد 217(lll) الصادرة في 10 

دیسمبر 1948.

لیس لھذا الإعلان قیمة قانونیة ملزمة لكن قیمتھ المعنویة جعلت منھ مرجعا أساسیا في منظومة حقوق الإنسان الكونیة.

3.1. الاتفاقیة، المعاھدة، العھد، المیثاق

الاتفاقیة أو المعاھدة أو العھد أو المیثاق ھي تسمیات مترادفة لنفس الوثیقة الدولیة.وھي عبارة عن اتفاق بین دولتین فأكثر 
أو بین مجموعة من المنظمات الدولیة والخاضعة للقانون الدولي. 

لھذه النصوص الدولیة نفس الأثر القانوني أي أنھا ملزمة للدول بفعل مصادقة الدول علیھا.

وتصنفّ الاتفاقیات الدولیة إلى صنفین: المعاھدات التعاقدیة والمعاھدات القانونیة.

 المعاھدات التعاقدیة: تبرم ھذه المعاھدات بین طرفین متعاقدین فھي معاھدات ثنائیة لا تلزم غیر طرفیھا.

 المعاھدات القانونیة: ھي عادة المعاھدات متعددّة الأطراف وبما أنھا كذلك فالبعض منھا یمكن أن تكون لھ قیمة 
قانونیة ملزمة للمجموعة الدولیة بأسرھا حتى خارج دائرة الأطراف الممضیة مثل تلك التي تنشأ "نظاما دولیا" لجھة 

معینة ومثال ذلك معاھدة القطب الجنوبي لسنة 1959.

تتعدد وتختلف أنواع ومواضیع المعاھدات القانونیة لكن ما یمیزھا جمیعا ھي أن أكثر من طرفین یصادقون علیھا.ویمكن 
أن تكون المعاھدات إقلیمیة (میثاق الاتحاد الإفریقي) أو دولیة (میثاق الأمم المتحدة).

بعض المعاھدات یؤسّس لمنظمات دولیة مثل میثاق الأمم المتحدة الذي أحدث منظمة الأمم المتحدة في 1945 أو معاھدة 
روما التي أنشأت الاتحاد الأوروبي في 1957.



یوجد نوع آخر من المعاھدات لا یؤدي بالضرورة إلى نفس الغایات وإنما یكون موضوعھا عام وھدفھا شامل مثل اتفاقیة 
"فیانا" حول قانون المعاھدات في 1969.

 الاتفاقیات الثنائیة: ھي اتفاقیات تبرم بین دولتین أو بین طرفین من الأشخاص القانونیة الدولیة (مثل المنظمات 
الدولیة) وھي تتطابق مع المعاھدات التعاقدیة المذكورة سابقا.

 الاتفاقیات المتعددة الأطراف:  ھي اتفاقیات تبرم بین عدة دول وتكون عادة تحت رعایة منظمة الأمم المتحدة أو 
إحدى مؤسّساتھا المختصة مثل منظمة العمل الدولیة.

ھذه  تكتسي  ولا  المتحدة.  الأمم  لمنظمة  العامة  الجلسة  في  تبنیھا  یقع  الإنسان  بحقوق  المتعلقة  الدولیة  الاتفاقیات  أغلبیة 
المعاھدات قیمة قانونیة على المستوى الوطني إلا بعد قبولھا من قبل الدولة الطرف وعبر المصادقة علیھا أو الانضمام 

إلیھا.

 البروتوكول: ھو نص قانوني لھ نفس میزات الاتفاقیة أو المعاھدة أو الاتفاق. یتُُّخذ عادة لتطبیق اتفاقیة وتفعیلھا أو 
لضمان أحسن تطبیق للبعض من بنودھا.

في أغلب الأحیان، یتمّم البروتوكول الاتفاقیة من خلال الاعتراف بآلیة لمراقبة تنفیذھا ومن ذلك إحداث لجنة تكون مھامھا 
قبول الشكاوى أو البلاغات من أشخاص تضرروا من عدم تطبیق بنود الاتفاقیة من قبل دولة التزمت بھا وبالبروتوكول 

الملحق بھا.

 القرار الدولي:  یمكن تعریف القرار بأنھ فعل أو عمل یعبرّ من خلالھ عن موقف أو تصرف أو مداولة وھو إصرار 
وتصمیم على ذلك الموقف. وفي الأصل استعملت منظمة الأمم المتحدة مصطلح القرار في میثاقھا. 

أغلبیة القرارات غیر ملزمة وتكتسي نفس القیمة القانونیة التي تكتسبھا التوصیات مثل القرارات الصادرة عن الجلسة 
العامة للأمم المتحدة إذا استثنینا منھا القرارات المتعلقة بنظامھا الداخلي وھو ما تختلف فیھ عن قرارات مجلس الأمن 

الملزمة مباشرة لكل دول العالم.

قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة تناولھا القانون الدولي في المادة 25 من میثاق الأمم المتحدة والذي جاء فیھ" إن الدول 
الأعضاء في المنظمة تقبل بتطبیق قرارات مجلس الأمن وفق ما جاء في ھذا المیثاق" ویمكن أن نذكر في ھذا الصدد آخر 
قراراتھ المتعلقة بالنساء والسلام والأمن (العنف الجنسي والاغتصاب أثناء الصراعات) في دورتھ 6984 في 24 جوان 

.2013

 التوصیة: التوصیة في القانون الدولي ھي النص الصادر عن منظمة دولیة وتتضمن التوصیة دعوة الدول لتعدیل 
تصرّف ما أو احترام حقّ محددّ أو توخّي سلوك معینّ.

یمكن أن تكون التوصیة شكلیة وتحتوي على اقتراحات بسیطة للدولة المعنیة كما یمكن أن تكون ملزمة من طرف الدولة 
المطالبة بمراقبة تطبیقھا أو بتبریر خرقھا وعدم احترامھا لھا مثلما ھو الحال بالنسبة للتوصیات التي توجھھا منظمة العمل 
الدولیة إلى الدول. وھو ما یجرنا إلى القول بان القیمة القانونیة للتوصیة ھي نتاج للوضعیة القانونیة التي تحیط بالجھة التي 

تصدرھا أو بتلك التي تتلقاھا.

في بعض الحالات یكون للتوصیة أثر قانوني غیر مباشر خصوصا عندما یتعلق الأمر بمبادئ توجیھیة للتطبیق بالنسبة 
للدول المصادقة على اتفاقیة ما ویمكن أن نذكر في ھذا الصدد التوصیة العامة رقم 19 الصادرة عن لجنة القضاء على 
جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (السیداو)في دورتھا الحادیة عشرة المتعلقة بالعنف المسلطّ على النساء والذي اعتبرتھ 
تمییزا ضدھن مثلما جاء في المادة الأولى لاتفاقیة القضاء على التمییز ضد المرأة وبذلك یجوز تطبیق الاتفاقیة في حالة 

العنف المسلط على النساء.
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2. موافقة الدول على الاتفاقیات الدولیة

الدولة المتعاقدة او الدولة الطرف: عندما تقرر الدولة الانضمام إلى اتفاقیة او المصادقة علیھا تصبح دولة متعاقدة لكنھا 
لا تتحول إلى دولة طرف إلا بعد الانتھاء من كل الإجراءات الضروریة للمصادقة أو الانضمام.

یجب أن نمیز بین الدولة المتعاقدة والدولة الطرف.

تعتبر الدولة متعاقدة إذا عبرّت عن موافقتھا على الالتزام باتفاقیة سواءً دخلت ھذه الاتفاقیة حیزّ التنفیذ أم لا.

أما الدولة الطرف فھي الدولة التي صادقت أو انضمت إلى اتفاقیة دخلت حیز التنفیذ.

1.2. التوقیع على اتفاقیة

یمثل التوقیع على اتفاقیة المرحلة الاولى للموافقة علیھا ولا یكتسي صبغة إلزامیة.

كیف توقع الدول على الاتفاقیة؟

حسب ما جاء في أحكام المادة 12 من اتفاقیة فیینا حول المعاھدات نجد نوعین من التوقیع:

 التوقیع بالحرف الأول: وھو توقیع على كل صفحة من نص المعاھدة لتأكید ان الدولة المعنیة اطلعت على كامل 
نص المعاھدة.

 التوقیع/الإمضاء: من قبل ممثل الدولة لدى الأمم المتحدة بشرط/في انتظار الرجوع إلى حكومة دولتھ حتى یكتسي 
صبغة نھائیة. 

طرق تعبیر الدول عن موافقتھا على الاتفاقیات الدولیة؟

في الواقع، یمكن للدول أن تصادق على اتفاقیة ما دون المرور عبر مرحلة التوقیع كما یمكن لھا التوقیع قبل المصادقة 
بسنوات أو التوقیع والمصادقة في نفس الوقت.

بالنسبة إلى اتفاقیة السیداو نلاحظ مثلا أن الجزائر لم توقعّ على الاتفاقیة ومرّت مباشرة إلى المصادقة سنة 1997، العربیة 
السعودیة وقعت وانضمت إلى الاتفاقیة في نفس الوقت سنة 2000، أفغانستان صادقت على الاتفاقیة سنة 2003 بعد أن 

وقعتھا قبل 23 سنة أي سنة 1980، تونس بدأت بالتوقیع على الاتفاقیة سنة 1980 ثم صادقت علیھا سنة 1985.

2.2. المصادقة أو الانضمام

یعبر الانضمام او المصادقة على موافقة الدولة نھائیا على قبول الاتفاقیة وینجر عن ھذا الاجراء مجموعة من الالتزامات 
للدولة التي تصبح دولة طرفا في الاتفاقیة.

 المصادقة: یقصد بـ المصادقة أو ”التصدیق“ أو ”القبول“ أو ”الموافقة“ أو“الانضمام“ الإجراء الدولي الذي تقر 
الدولة بمقتضاه رضاھا بالالتزام بالمعاھدة على المستوى الدولي.

تعطي المصادقة على الاتفاقیة قیمة قانونیة للاتفاقیة في الدولة لأنھا تقع دائما حسب مقتضیات دستور البلاد.

حددّت المادة 25 من اتفاقیة السیداو اجراءات المصادقة والانضمام إلیھا عبر إلزام الدولة بإیداع وثیقة المصادقة لدى 
الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة.
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في أي حالة تعبر الدولة عن موافقتھا على الاتفاقیة عبر المصادقة؟
 عندما تنص الاتفاقیة على ضرورة المصادقة.

 عندما توقعّ الدولة وتشرط انضمامھا بإتمام إجراءات المصادقة.
 عندما تعبرّ الدولة عن نیة المصادقة.

 القرار الدولي:  یمكن تعریف القرار بأنھ فعل أو عمل یعبرّ من خلالھ عن موقف أو تصرف أو مداولة وھو إصرار 
وتصمیم على ذلك الموق

 الانضمام إلى الاتفاقیة: تعبر الدولة عن موافقتھا على الاتفاقیة عن طریق الانضمام الذي یحدث نفس الآثار القانونیة 
للمصادقة.

التوقیع  الدولة تصبح دولة طرفا في الاتفاقیة بعد الانضمام دون  الوحید بین المصادقة والانضمام في أن  الفرق  یتمثل 
المسبق بینما الدولة التي تصادق تمرّ حتما بمرحلة التوقیع.

3. تحفظات الدول على الاتفاقیات الدولیة

یمكن لأي دولة عند الموافقة على اتفاقیة ما ألا تلتزم ببعض احكامھا وبنودھا وذلك عن طریق التحفظات أو الاعلانات.

1.3. ما ھو التحفظ؟

یمكن تعریف التحفظ بالاعتماد على معیارین متكاملین:

 المعیار الأول: تقدم الدولة الاعلان أو التحفظ كشرط من شروط الالتزام لھذا یمكن لبقیة الدول المتعاقدة إما قبول 
التحفظ أو الاعتراض علیھ.

تقیید  أو  الاتفاقیة  مواد  من  بعدد  الاعتراف  عدم  التعبیر عن  إلى  التحفظ  أو  الاعلان  یھدف  الثاني:  المعیار   
الاعتراف وحصر الالتزام في بعض أحكام الاتفاقیة دون غیرھا.

2.3. متى یمكن تقدیم التحفظ؟

یمكن للدولة تقدیم التحفظ عند التوقیع على اتفاقیة أو عند المصادقة أو الانضمام إلیھا.

3.3. في أي حالة یمكن تقدیم التحفظ؟

بإمكان الدولة تقدیم التحفظ بشروط:
 عندما لا تمنع الاتفاقیة تقدیم التحفظ: بما أن بعض الاتفاقیات تمنع تقدیم التحفظات مثل ما ھو الحال في معاھدة 

روما التي تمنع تقدیم تحفظات على بنودھا أو البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة السیداو الذي لا یقبل أي تحفظ.
 عندما لا یمسّ التحفظ من جوھر الاتفاقیة وموضوعھا: بعض الاتفاقیات تحددّ وتقیدّ مجال التحفظ على موادھا 
وذلك عندما لا تقبل التحفظ الذي یمسّ من جوھر وموضوع الاتفاقیة مثل اتفاقیة السیداو التي تنص في الفقرة الثانیة 

من المادة 28 على انھ ”لا یجوز إبداء أي تحفظ یكون منافیا لموضوع ھذه الاتفاقیة وغرضھا“.
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4.3. ما ھو موقف الدول تجاه التحفظات / ھل یجوز الاعتراض على تحفظ الدولة؟

عندما تقدم دولة ما تحفظاتھا على اتفاقیة دولیة، یمكن لأي دولة طرف أخرى في الاتفاقیة الاعتراض على ذلك التحفظ 
غیر أن الاعتراض لا یمنع دخول الاتفاقیة حیزّ التنفیذ بین الدولتین إلا إذا عبرت الدولة المعترضة عن عدم تطبیق الاتفاقیة 

في علاقتھا مع الدولة المتحفظة.

5.3. ما ھي الآثار الناتجة عن تقدیم التحفظات؟

عندما تقدم الدولة تحفظھا فھذا یعنى أنھا لا تعترف بالمواد التي تحفظت في شانھا وتواصل في تطبیق القوانین المحلیة 
حتى وإن كانت تتناقض مع احكام الاتفاقیة.

6.3. ھل یمكن سحب/التراجع عن التحفظات؟

یمكن للدولة المتحفظة أن تسحب تحفظاتھا متى أرادت ذلك إلا إذا اقتضت الاتفاقیة خلاف ذلك. لكن سحب التحفظات لا 
یمكن أن یكون لھ أثر إلا بعد إعلام بقیة الدول الأطراف في الاتفاقیة بإیداع وثیقة السحب لدى الأمین العام لمنظمة الأمم 

المتحدة.

وفي ھذا الموضوع تقتضي الفقرة الثانیة من المادة 28 لاتفاقیة السیداو أنھ ”یجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجیھ 
نافذ  الدول بھ. ویصبح ھذا الإشعار  بإبلاغ جمیع  یقوم عندئذ  الذي  المتحدة،  العام للأمم  إلى الأمین  المعنى  إشعار بھذا 

المفعول اعتبارا من تاریخ تلَقیّھ“.

من حق الدول الأطراف أن یقدموا بكل حریة تحفظات بشأن بعض مواد الاتفاقیة لكن على شرط ان لا تكون التحفظات 
منافیة لغرض أو موضوع الاتفاقیة. یمكن للدولة الطرف سحب تحفظاتھا بدون شروط لكنھا ملزمة من حیث الإجراءات 

بإیداع وثیقة السحب لدى الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة.
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على المستوى الوطني

1. الدستور

المواطنین  حقوق  وتضمن  الدولة  داخل  السلط  وتسییر  تنظیم  تحدد  التي  القانونیة  القواعد  مجموعة  الدستور  یضم 
والمواطنات.

 وأحسن مثال للدستور الدستور التونسي الجدید الذي أعتمده المجلس الوطني التأسیسي في 26 جانفي 2014. 

التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة والھیئات  الدولة وحقوق الإنسان والسلط  التي تؤسس  العامة  المبادئ  الدستور  یقدم ھذا 
الدستوریة المستقلة والجماعات المحلیة وآلیات تعدیل الدستور وأحكاما ختامیة وینتھي بالأحكام الانتقالیة.

وبصفة عامة في النظام القانوني المدون أو المكتوب، یحتل الدستور أعلى مرتبة في سلم القواعد القانونیة المحلیة والدولیة 
بعد المصادقة علیھا حسب أحكام الدستور ذاتھ.

2. القوانین

یمكن تعریف القانون بكونھ مجموعة القواعد القانونیة العامة والمجردة التي یتم وضعھا حسب أحكام الدستور. 

نجد عدة أنواع للقانون:

1.2. القوانین الأساسیة

الإنسان  وتسییرھا وبحقوق  العمومیة  السلط  بتنظیم  تتعلق بصفة عامة  والتي  الدستور طبیعتھا  یحدد  التي  القوانین  ھي 
والحریات العامة ویمكن ان نذكر في ھذا الصدد القانون الانتخابي الذي صادق علیھ المجلس الوطني التأسیسي في شھر 

ماي 2014 أو مجلة الأحوال الشخصیة لسنة 1956.

ووفق ما جاء في أحكام الدستور التونسي الجدید، تخضع القوانین الأساسیة لنظام خاص لأنھا لا تعرض على مداولات 
الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلا بعد مضي خمسة عشر یوما من إحالتھا على اللجنة المختصة ولا یصادق علیھا 

المجلس إلا بالأغلبیة المطلقة لأعضائھ.

2.2. القوانین العادیة

بشكل  الدستور  وحددھا  كما ضبطھا  الأساسیة  القوانین  مجال  عن  تخرج  التي  المجالات  كل  تتناول  التي  القوانین  ھي 
حصري فمثلا قانون العفو العام یصدر بمقتضى قانون عادي وكذلك قانون الجنسیة وفق أحكام الفصل 65 من الدستور.

ویصادق المجلس على القوانین العادیة بأغلبیة اعضائھ الحاضرین على ألا تقل ھذه الأغلبیة عن ثلث اعضاء المجلس.

والملاحظ أن رئیس الحكومة یتمتع بسلطة اصدار الأوامر في المجالات التي لا تدخل في مجال القوانین الأساسیة او 
العادیة حسبما ینص علیھ الفصل 65 من الدستور الجدید.



3. المراسیم

المرسوم ھو نص صادر عن رئیس الجمھوریة في مجال القانون، أي المجال الذي تختص بھ السلطة التشریعیة في البلاد، 
في حالة حل مجلس نواب الشعب وبشروط یضبطھا الدستور. ویمكن للمرسوم ان یصدر من رئیس الحكومة بعد تفویض 

المجلس بثلاثة اخماس من أفراده(3/5) لمدة محدودة لا تتجاوز الشھرین ولغرض معین (الفصل 70 من الدستور).

ولابد من عرض ھذه المراسیم على مصادقة المجلس بعد انتخاب المجلس من جدید او بعد انقضاء المدة المذكورة حتى 
لا تفقد قیمتھا القانونیة.

في ھذا السیاق وفي الفترة التي تلت سقوط بن علي في تونس والتي أنتجت فراغا على مستوى المؤسسات إلى حدود 
انتخابات 2011، معظم النصوص التي صدرت لتأمین المرحلة الأولى من الانتقال الدیمقراطي جاءت في صیغة مراسیم 
وفقا لأحكام المرسوم عدد 14 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظیم المؤقت للسلط العمومیة الذي ینص في 
الفصل الرابع على ان یتم اصدار النصوص ذات الصبغة التشریعیة في صیغة مراسیم یختمھا رئیس الجمھوریة المؤقت 

بعد مداولتھا في مجلس الوزراء ویسھر على نشرھا في الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة.

ومن الأمثلة التي یمكن ذكرھا للمراسیم المرسوم عدد 2011-88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظیم الجمعیات 
أو المرسوم عدد 2011-35 المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسیسي او المرسوم عدد 2011-103 الخاص 

برفع بعض التحفظات على اتفاقیة السیداو.

4. كیفیة المصادقة او الانضمام إلى الاتفاقیات الدولیة وآثارھا

حسب ما جاء في الفصل 65 من الدستور الجدید یحدد القانون تنظیم المصادقة على المعاھدات على أن تتم الموافقة على 
المعاھدات بقانون أساسي.

وتتمّة لھذا، حددّ الفصل 67 المعاھدات التي تخضع إلى موافقة المجلس وھي المعاھدات التجاریة والمعاھدات المتعلقة 
بالتنظیم الدولي أو بحدود الدولة أو بالتعھدات المالیة للدولة أو بحالة الأشخاص أو بأحكام ذات صبغة تشریعیة.

وبعد موافقة المجلس على المعاھدة یتولى رئیس الجمھوریة المصادقة على المعاھدات ویأذن بنشرھا في الرائد الرسمي 
للجمھوریة التونسیة.

المعاھدات المتعلقة بحقوق الإنسان للنساء تخضع إلى موافقة المجلس بمقتضى قانون أساسي وإلى مصادقة رئیس 
الجمھوریة.

1.4. آثار المصادقة على الاتفاقیات الدولیة

المصادقة ھي شرط لدخول الاتفاقیة حیز التنفیذ وتطبیقھا على المستوى الوطني.

المصادقة تمكن الاتفاقیة من التمتع بقوة قانونیة محلیة ومن إدراجھا في النظام القانوني المحلي واعتمادھا من قبل القضاء 
كجزء من التشریع الوطني الواجب تطبیقھ.

2.4. التسلسل الھرمي للقواعد القانونیة

في تونس وكما ھو الشأن بالنسبة إلى العدید من الدول التي تعتمد النظام القانوني المكتوب، وھو النظام الذي تكون فیھ 
معظم القواعد القانونیة مكتوبة، ترتكز المنظومة القانونیة على مبدإ التسلسل الھرمي للقواعد القانونیة الذي یقتضي أن كل 

قاعدة قانونیة تستمد شرعیتھا من القاعدة الأقوى منھا وھي مطالبة ضرورة بتنفیذھا واحترامھا.
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الدستور

الاتفاقیات الدولیة المصادق علیھا

القوانین

المراسیم

الأوامر 

القرارات

المناشیر 

وبھذه الصورة، فإن القواعد القانونیة لا تتمتع بنفس القیمة القانونیة وترتب حسب قیمتھا في سلم القواعد القانونیة حیث 
یحتل الدستور أعلى مرتبة. 

مثال: یحتل القانون المرتبة الثانیة بعد الدستور لذلك یجب ان یحترم احكام الدستور حتى لا یكون غیر دستوري. 

اما الاتفاقیات الدولیة فھي لا تكتسي صبغة قانونیة أقوى من القوانین على المستوى المحلي إلا بعد المصادقة علیھا وتكون 
في المرتبة الوسطى بین الدستور والقانون.

یراقب القضاء الدستوري مدى شرعیة القوانین واحترامھا للتسلسل الھرمي.
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الملحق عدد 1:

البروتوكول الاختیاري الملحق
باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 

اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 4 الدورة الرابعة 
والخمسون بتاریخ 9 أكتوبر 1999

تاریخ بدء النفاذ 22 دیسمبر 2000، وفقا لأحكام المادة 16.
إن الدول الأطراف في ھذا البروتوكول،

إذ تلاحظ أن میثاق الأمم المتحدة یؤكد، مجددا، الإیمان بحقوق الإنسان الأساسیة وبكرامة الإنسان وقیمتھ، وبالحقوق 
المتساویة للرجال والنساء،

وإذ یلاحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ینادي بأن جمیع البشر قد ولدوا أحرارا متساوین في الكرامة والحقوق، 
وبأن لكل إنسان حق التمتع بجمیع الحقوق والحریات الواردة فیھ، دون أي تمییز من أي نوع كان، بما في ذلك التمییز 

القائم على الجنس،
الإنسان، تحظر  لحقوق  الدولیة  الصكوك  الإنسان، وغیرھما من  لحقوق  الدولیین  العھدین  أن  الأذھان،  إلى  یعید  وإذ 

التمییز على أساس الجنس،
وإذ یعید إلى الأذھان، أیضا، أن اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ("الاتفاقیة")، التي تدین فیھا الدول 
الأطراف التمییز ضد المرأة بجمیع أشكالھ، وتوافق على انتھاج سیاسة القضاء على التمییز ضد المرأة بجمیع الوسائل 

المناسبة ودون إبطاء،
وإذ تؤكد، مجددا، تصمیمھا على ضمان تمتع المرأة، بشكل تام وعلى قدم المساواة، بجمیع حقوق الإنسان والحریات 

الأساسیة، وعلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع أي انتھاكات لھذه الحقوق والحریات،
قد اتفقت على ما یلي:

المادة 1
تقر الدولة الطرف في ھذا البروتوكول ("الدولة الطرف") باختصاص اللجنة الخاصة بالقضاء على التمییز ضد المرأة 

("اللجنة") في تلقي التبلیغات المقدمة لھا وفقا للمادة الثانیة، والنظر فیھا.

المادة 2
یجوز تقدیم التبلیغات من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد، أو نیابة عنھم، بموجب الولایة القضائیة للدولة الطرف، 
والتي یزعمون فیھا أنھم ضحایا لانتھاك أي من الحقوق الواردة في الاتفاقیة على یدي تلك الدولة الطرف. وحیث یقدم 
التبلیغ نیابة عن أفراد أو مجموعات من الأفراد، فیجب أن یتم ذلك بموافقتھم، إلا إذا أمكن لكاتب التبلیغ تبریر عملھ نیابة 

عنھم من دون مثل ھذه الموافقة.

المادة 3
یجب أن تكون التبلیغات كتابیة، ولا یجوز أن تكون مجھولة المصدر. ولا یجوز للجنة تسلم أي تبلیغ إذا كان یتعلق بدولة 

طرف في الاتفاقیة، ولكنھا لیست طرفا في ھذا البروتوكول.

المادة 4
1. لا تنظر اللجنة في التبلیغ إلا إذا تحققت من أن جمیع الإجراءات العلاجیة المحلیة المتوفرة قد استنفدت، وما لم یتم 
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إطالة أمد تطبیق ھذه الإجراءات العلاجیة بصورة غیر معقولة، أو عندما یكون من غیر المحتمل أن تحقق إنصافا فعالا.
2. تعلن اللجنة أن التبلیغ غیر مقبول في الحالات التالیة:

(أ ) إذا سبق للجنة دراسة المسألة نفسھا، أو إذا جرت دراستھا في الماضي، أو كانت قید الدراسة حالیا، بموجب 
إجراء آخر من إجراءات التحقیق أو التسویة الدولیة.

(ب) إذا كانت غیر متماشیة مع أحكام الاتفاقیة.
(ج) إذا اتضح أنھ لا أساس لھ أو غیر مؤید بأدلة كافیة.

(د) إذا شكل ضربا من سوء استخدام الحق في تقدیم تبلیغ.
(ه) إذا حدثت الوقائع التي ھي موضوع التبلیغ قبل سریان مفعول ھذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنیة، 

إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد ذلك التاریخ.

المادة 6
1. یجوز للجنة، في أي وقت بعد تلقي التبلیغ، وقبل الفصل فیھ بناء على حیثیاتھ الموضوعیة، أن تنقل إلى الدولة الطرف 
المعنیة طلبا عاجلا لاتخاذ التدابیر المؤقتة الضروریة لتلافي إمكان وقوع ضرر یتعذر إصلاحھ لضحیة أو ضحایا 

الانتھاك المزعوم.
2. في الحالات التي تمارس اللجنة سلطة تقدیریة بموجب الفقرة (1)، لا یعني ھذا، ضمنا، أنھا تقرر بشأن قبول التبلیغ 

أو مدى وجاھتھ بشكل موضوعي متجرد.

المادة 7
1. ما لم تعتبر اللجنة أن التبلیغ غیر مقبول من دون إحالتھ إلى الدولة الطرف المعنیة، وشریطة أن یوافق الفرد أو 
الأفراد على الكشف عن ھویتھم لتلك الدولة الطرف، فإن على اللجنة إطلاع الدولة الطرف بصورة سریة على أي تبلیغ 

یقدم إلیھا بموجب ھذا البروتوكول. 
2. یتعین على الدولة الطرف المتلقیة أن تقدم إلى اللجنة، خلال ستة أشھر، شروحا أو إفادات خطیة توضح القضیة، 

والمعالجة، إذا وجدت، التي كان یمكن أن تقدمھا تلك الدولة الطرف.

المادة 8
1. تنظر اللجنة في التبلیغات التي تتلقاھا، بموجب ھذا البروتوكول، في ضوء جمیع المعلومات التي توفر لھا من قبل 
الأفراد أو مجموعات الأفراد أو نیابة عنھم، ومن قبل الدولة الطرف، شریطة نقل ھذه المعلومات إلى الأطراف المعنیة.

2. تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند فحص التبلیغات المقدمة بموجب ھذا البروتوكول.
3. بعد فحص التبلیغ، تنقل اللجنة آراءھا بشأنھ، إلى جانب توصیاتھا، إن وجدت، إلى الأطراف المعنیة.

4. تدرس الدولة الطرف، بعنایة، آراء اللجنة، فضلاً عن توصیاتھا، إن وجدت، وتقدم إلیھا، خلال ستة أشھر، ردا 
خطیا، یتضمن معلومات حول أي إجراء یتخذ في ضوء آراء اللجنة وتوصیاتھا.

5. یمكن للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقدیم المزید من المعلومات حول أي تدابیر اتخذتھا الدولة الطرف استجابة 
لآرائھا أو توصیاتھا، إن وجدت، بما في ذلك ما تعتبره اللجنة مناسبا، وذلك في التقاریر اللاحقة للدولة الطرف التي 

تقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقیة.

المادة 9
1. إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بھا تشیر إلى حدوث انتھاكات خطیرة أو منھجیة للحقوق الواردة في الاتفاقیة، على 
یدي الدولة الطرف، فإن على اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى التعاون معھا في فحص المعلومات، وأن تقدم، لھذه 

الغایة، ملاحظات تتعلق بالمعلومات ذات الصلة.
أي  عن  فضلا  المعنیة،  الطرف  الدولة  تقدمھا  أن  یمكن  ملاحظات  أي  الاعتبار  بعین  تأخذ  أن  بعد  للجنة،  یجوز   .2
معلومات أخرى موثوق بھا تتوفر لدیھا، أن تعین عضوا واحدا أو أكثر من أعضائھا لإجراء تحقیق، ورفع تقریر عاجل 

5

6

7

8



93

إلى اللجنة. ویجوز أن یتضمن التحقیق القیام بزیارة إلى أراضي  لدولة الطرف إذا تم الحصول على إذن بذلك، وبعد 
موافقة الدولة الطرف المعنیة.

3. بعد فحص نتائج ھذا التحقیق، تنقل اللجنة إلى الدولة الطرف المعنیة ھذه النتائج مقرونة بأي تعلیقات وتوصیات.
4. یجب على الدولة الطرف المعنیة أن تقدم ملاحظاتھا إلى اللجنة في غضون ستة أشھر من تسلمھا النتائج والتعلیقات 

والتوصیات التي نقلتھا إلیھا اللجنة.
5. یجب إحاطة ھذا التحقیق بالسریة، وطلب تعاون تلك الدولة الطرف في جمیع مراحل الإجراءات.

المادة 11
1. یجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنیة إلى تضمین تقریرھا المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقیة تفاصیل أي 

تدابیر متخذة استجابة للتحقیق الذي أجري بموجب المادة الثامنة من ھذا البروتوكول.
2. یجوز للجنة، إذا اقتضت الضرورة، وبعد انتھاء فترة الأشھر الستة المشار إلیھا في المادة 8 (4)، أن تدعو الدولة 

الطرف المعنیة إلى إطلاعھا على التدابیر المتخذة استجابة إلى مثل ھذا التحقیق.

المادة 12
1. یجوز لكل دولة طرف، عند توقیع ھذا البروتوكول، أو المصادقة علیھ، أو الانضمام إلیھ، أن تعلن أنھا لا تعترف 

باختصاص اللجنة المنصوص علیھ في المادتین 8 و 9.
2. یجوز لأي دولة طرف أصدرت إعلانا وفقا للفقرة الأولى من ھذه المادة، أن تقوم، في أي وقت، بسحب ھذا الإعلان 

عبر تقدیم إشعار إلى الأمین العام.

المادة 11
تتخذ الدولة الطرف جمیع الخطوات المناسبة لضمان عدم تعرض الأفراد التابعین لولایتھا القضائیة لسوء المعاملة أو 

الترھیب نتیجة اتصالھم باللجنة بموجب ھذا البروتوكول.

المادة 12
تدرج اللجنة في تقریرھا السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقیة، ملخصا للأنشطة التي تمارسھا بموجب ھذا 

البروتوكول.

المادة 13
عملیة  وتسھیل  لھما،  بالدعایة  والقیام  واسع،  نطاق  على  البروتوكول  وھذا  الاتفاقیة  بإشھار  طرف  دولة  كل  تتعھد 

الحصول على المعلومات المتعلقة بآراء اللجنة وتوصیاتھا، وبخاصة حول المسائل المتعلقة بتلك الدولة الطرف.

المادة 14
تعد اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة بھا، والواجب اتباعھا عندما تمارس المھام التي خولھا إیاھا البروتوكول.

المادة 15
1. یفتح باب التوقیع على ھذا البروتوكول لأي دولة وقعت على الاتفاقیة، أو صادقت علیھا، أو انضمت إلیھا.

2. یخضع ھذا البروتوكول للمصادقة علیھ من قبل أي دولة صادقت على الاتفاقیة أو انضمت إلیھا. وتودع صكوك 
المصادقة لدى الأمین العام للأمم المتحدة.

3. یفتح باب الانضمام إلى ھذا البروتوكول لأي دولة صادقت على الاتفاقیة أو انضمت إلیھا.
4. یصبح الانضمام ساري المفعول بإیداع صك الانضمام لدى الأمین العام للأمم المتحدة.
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المادة 16
1.  یسري مفعول ھذا البروتوكول بعد ثلاثة أشھر من تاریخ إیداع الصك العاشر للمصادقة، أو الانضمام، لدى الأمین 

العام للأمم المتحدة.
2. بالنسبة لكل دولة تصادق على ھذا البروتوكول، أو تنضم إلیھ، بعد سریان مفعولھ، یصبح ھذا البروتوكول ساري 

المفعول بعد ثلاثة أشھر من تاریخ إیداعھا صك المصادقة، أو الانضمام، الخاص بھا.

المادة 17
لا یسمح بإبداء أي تحفظات على ھذا البروتوكول.

المادة 18
1.  یجوز لأي دولة طرف أن تقترح إجراء تعدیل على ھذا البروتوكول، وأن تودعھ لدى الأمین العام للأمم المتحدة. 
ویقوم الأمین العام، بناء على ذلك، بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعدیلات مقترحة، طالبا منھا إخطاره بما إذا كانت تحبذ 
عقد مؤتمر للدول الأطراف بغیة دراسة الاقتراح، والتصویت لیھ. وفي حال اختیار ما لا یقل عن ثلث الدول الأطراف 
عقد مثل ھذا المؤتمر، یدعو الأمین العام إلى عقده تحت رعایة الأمم المتحدة. ویقدم أي تعدیل تعتمده أغلبیة الدول 

الأطراف التي تحضر المؤتمر، وتدلي بصوتھا فیھ، إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة لإقراره.
2. یسري مفعول التعدیلات عندما تقرھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة، وتقبل بھا الدول الأطراف في ھذا البروتوكول 

بأغلبیة الثلثین، وفقا للعملیات الدستوریة في كل منھا.
3. عندما یسري مفعول التعدیلات، تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلت بھا، بینما تظل الدول الأطراف الأخرى 

ملزمة بأحكام ھذا البروتوكول، وأي تعدیلات سابقة تكون قد قبلت بھا.

المادة 19
1.  یجوز لأي دولة طرف أن تبدي رغبتھا في نبذ ھذا البروتوكول، في أي وقت، بموجب إشعار خطي موجھ إلى 
الأمین العام للأمم المتحدة. ویسري مفعول الانسحاب من البروتوكول بعد ستة أشھر من تاریخ تلقي الإشعار من قبل 

الأمین العام.
2. یتم نبذ ھذا البروتوكول من دون المساس بأحقیة استمرار تطبیق أحكامھ على أي تبلیغ قدم بموجب المادة الثانیة، أو 

أي تحقیق بوشر فیھ بموجب المادة الثامنة، قبل تاریخ سریان مفعول الانسحاب الرسمي.

المادة 20
یبلغ الأمین العام للأمم المتحدة جمیع الدول بالتالي:

1. التوقیعات والمصادقات وعملیات الانضمام التي تتم بموجب ھذا البروتوكول.
2. تاریخ سریان مفعول ھذا البروتوكول وأي تعدیل لھ یتم بموجب المادة 18.

3. أي انسحاب من البروتوكول بموجب المادة 19.

المادة 21
العربیة والصینیة والإنجلیزیة والفرنسیة والروسیة والأسبانیة  تتمتع نصوصھ  الذي  البروتوكول،  إیداع ھذا  یتم    .1

بالدرجة نفسھا من الموثوقیة، في أرشیف الأمم المتحدة.
2. یبعث الأمین العام للأمم المتحدة بنسخ مصدقة من ھذا البروتوكول إلى جمیع الدول المشار إلیھا في المادة الخامسة 

والعشرین من الاتفاقیة. 
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الملحق عدد 2:

التوصیة العامة رقم 20 تحفظات تتعلق بالاتفاقیة
الدورة الحادیة عشرة، 1992 

أشارت اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة الى القرار الصادر عن الاجتماع الرابع للدول الأطراف بشأن 
التحفظات على الاتفاقیة في اطار المادة 2-28، التي رحبت بھا التوصیة العامة رقم 4 للجنة.

2. وفیما یتعلق بالأعمال التحضیریة للمؤتمر العالمي المعني بحقوق الإنسان لعام 1993 أوصت اللجنة الدول بما یلي:
(أ) إثارة مسألة شرعیة التحفظات على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة والأثر القانوني لتلك 

التحفظات في سیاق التحفظات المتعلقة بالمعاھدات الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان؛
(ب) اعادة النظر في تلك التحفظات بغرض تعزیز تنفیذ جمیع معاھدات حقوق الإنسان؛

(ج) النظر في إدخال إجراء بشأن التحفظات على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة یماثل ما ھو 
متبع بالنسبة للمعاھدات الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان.
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الملحق عدد 3:

مرسوم عدد 103 لسنة 2011 المتعلق بسحب بیان 
وتحفظات صادرة عن الحكومة التونسیة

مرسوم عدد 103 لسنة 2011 بتاریخ 24 أكتوبر 2011 یتعلق بالترخیص في المصادقة على سحب بیان وتحفظات 
المتعلق   1985 جویلیة   12 في  المؤرخ   1985 لسنة   68 عدد  بالقانون  وملحقة  التونسیة  الحكومة  عن  صادرة 

بالمصادقة على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة.

إن رئیس الجمھوریة المؤقت،

باقتراح من وزیرة شؤون المرأة،

بعد الإطلاع على القانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جویلیة 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقیة 
القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظیم المؤقت للسلط العمومیة،

وعلى اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 
18 دیسمبر 1980،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

یصدر المرسوم الآتي نصھ :

الفصل الأول ـ تم الترخیص في المصادقة على سحب بیان الحكومة التونسیة بشأن الفقرة الرابعة من المادة 
الخامسة عشر والتحفظات الصادرة عنھا بِشأن اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة والمتعلقة 
بالفقرة الثانیة من المادة التاسعة والفقرات ج، د، و، ز، ح من المادة السادسة عشر والفقرة الأولى من المادة 
التاسعة والعشرین، والملحقة بالقانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جویلیة 1985 المتعلق بالمصادقة 

على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة.

الأول  بالفصل  المبینة  والتحفظات  البیان  وثیقة سحب  بإیداع  التونسیة  الجمھوریة  تقوم حكومة  ـ   2 الفصل 
أعلاه، الملحقة بھذا المرسوم لدى الأمین العام للأمم المتحدة.

الفصل 3 ـ ینشر ھذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة.

تونس في 24 أكتوبر 2011.

رئیس الجمھوریة المؤقت

فؤاد المبزع
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الملحق عدد 4:

أمر حكومي عدد 626 لسنة 2016 یتعلق بإحداث مجلس 
النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بین المرأة والرجل 

أمر حكومي عدد 626 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016 یتعلق بإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص 
بین المرأة والرجل.

إن رئیس الحكومة،

باقتراح من وزیرة المرأة والأسرة والطفولة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلین 21 و 46 منھ،

وعلى القانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جویلیة 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقیة القضاء 
على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة،

وعلى المرسوم عدد 103 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالترخیص في المصادقة على 
سحب بیان وتحفظات صادرة عن الحكومة التونسیة وملحقة بالقانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 

جویلیة 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة،

وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون 
المرأة والأسرة والطفولة،

وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظیم وزارة شؤون المرأة 
والأسرة،

الحكومة  بتسمیة رئیس  المتعلق   2015 فیفري   6 في  المؤرخ   2015 لسنة   35 الرئاسي عدد  الأمر  وعلى 
وأعضائھا،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمیة أعضاء للحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإداریة،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

یصدر الأمر الحكومي الآتي نصھ :

الفصل الأول ـ یحدث لدى رئیس الحكومة مجلس استشاري یسمى "مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص 
بین المرأة والرجل" یشار إلیھ فیما یلي بعبارة "مجلس النظراء للمساواة".

الفصل 2 ـ یعمل مجلس النظراء للمساواة على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطیط والبرمجة والتقییم 
الحقوق  في  بینھما  المساواة  وتحقیق  والرجل  المرأة  بین  التمییز  أشكال  جمیع  على  للقضاء  والمیزانیة 

والواجبات.

ویكلف مجلس النظراء للمساواة خاصة بالمھام التالیة :

ـ إعداد الخطة الوطنیة لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي،
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ـ المصادقة على الخطط التنفیذیة السنویة القطاعیة للخطة الوطنیة لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي ومتابعة 
إنجازھا وتقییمھا،

المقترحات بخصوص الإصلاحات  النوع الاجتماعي وتقدیم  التي تواجھ إدراج مقاربة  ـ رصد الصعوبات 
التشریعیة والترتیبیة والإجراءات الإداریة لتجاوز تلك الصعوبات.

ـ إعداد برنامج وطني للتكوین في مجال النوع الاجتماعي.

یتضمن  الاجتماعي  النوع  مقاربة  لإدراج  الوطنیة  الخطة  تنفیذ  متابعة  حول  سنویة  دوریة  تقاریر  إعداد  ـ 
مؤشرات كمیة ونوعیة حول تمكین المرأة في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة،

كما یبدي مجلس النظراء للمساواة بصفة عامة رأیھ في مشاریع النصوص القانونیة ذات العلاقة بحقوق المرأة 
التي یعرضھا علیھ رئیس الحكومة.

الفصل 3 ـ یتم عرض الخطة الوطنیة لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي على مصادقة مجلس الوزراء.
النوع الاجتماعي  الوطنیة لإدراج مقاربة  الخطة  إعداد  السھر على متابعة  بالمرأة  المكلفة  الوزارة  وتتولى 

وذلك بالتعاون والتنسیق مع كافة الأطراف المعنیة.
النوع  مقاربة  لإدراج  الوطنیة  للخطة  قطاعیة  سنویة  تنفیذیة  خطة  إعداد  الوزارات  كافة  على  ویتعین 

الاجتماعي.
الفصل 4 ـ یترأس مجلس النظراء للمساواة رئیس الحكومة، وینوبھ عند الاقتضاء الوزیر المكلف بالمرأة.

یتركب مجلس النظراء للمساواة من الأعضاء الآتي ذكرھم :
ـ ممثل عن رئاسة الجمھوریة : عضو،

ـ ممثل عن رئاسة الحكومة: عضو،
ـ ممثل عن مجلس نواب الشعب : عضو،

ـ المكلف بمقاربة النوع الاجتماعي لدى كل وزارة : أعضاء،
ـ ممثل عن الھیئة العلیا لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة : عضو،

ـ ممثل عن الدیوان الوطني للأسرة والعمران البشري : عضو،
ـ ممثل عن مركز البحوث والدراسات والتوثیق والإعلام حول المرأة : عضو،

ـ ممثل عن المرصد الوطني للشباب : عضو،
ـ ممثل عن المعھد الوطني للإحصاء : عضو،

ـ أربعة (4) ممثلین عن جمعیات ناشطة في مجال تمكین المرأة : أعضاء،
ـ مقرر : إطار من الكتابة القارة للمجلس دون أن یكون لھ الحق في التصویت.

ویمكن لرئیس مجلس النظراء للمساواة دعوة كل شخص یرى فائدة في حضوره دون أن یكون لھ الحق في 
التصویت.

الفصل 5 ـ یعین المكلفون بمقاربة النوع الاجتماعي بالوزارات من بین الإطارات المعینین في الوظائف العلیا 
باقتراح من الوزارات المعنیة. ویتفرغون كلیا لأداء مھامھم.

ویعین ممثلو باقي الھیاكل باقتراح من الھیاكل المعنیة.
ویعین ممثلو الجمعیات من بین الأشخاص المشھود لھم بنشاطھم وخبرتھم في مجال حقوق المرأة باقتراح من 

الوزارة المكلفة بالمرأة.
للتجدید مرة  تتم تسمیة أعضاء مجلس النظراء للمساواة بقرار من رئیس الحكومة لمدة خمسة أعوام قابلة 

واحدة.
الفصل 6 ـ یجتمع مجلس النظراء للمساواة بمقر رئاسة الحكومة بصفة دوریة مرة كل ثلاثة أشھر وكلما دعت 
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الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئیسھ، ویتم إعلام الأعضاء بتاریخ كل اجتماع وبجدول أعمالھ خمسة عشر یوما 
على الأقل قبل انعقاده، ولا تنعقد جلسات المجلس إلا بحضور ثلثي أعضائھ على الأقل.

وفي صورة عدم توفر النصاب یوجھ رئیس المجلس دعوة ثانیة في ظرف أسبوع على الأقل قبل التاریخ 
المحدد لانعقاد الجلسة.

وتلتئم الجلسة إثر الدعوة الثانیة مھما كان عدد الحاضرین.
یتخذ مجلس النظراء للمساواة آراءه وتوصیاتھ ومقترحاتھ بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین وفي صورة 

تساوي الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا.
الفصل 7 ـ یمكن إحداث فرق عمل متخصصة صلب مجلس النظراء للمساواة بقرار من رئیسھ.

وتتكون فرق العمل المتخصصة من بین أعضاء المجلس، كما یمكن دعوة أشخاص أو ھیئات أو منظمات أو 
جمعیات للمشاركة فیھا.

الفصل 8 ـ تسند الكتابة القارة لمجلس النظراء للمساواة إلى الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بالوزارة 
المكلفة بالمرأة، وتتمثل مھامھا خاصة في :

ـ إعداد جدول الأعمال وتبلیغ الاستدعاءات للأعضاء،
ـ الإعداد المادي للاجتماعات،

ـ إعداد محاضر الجلسات وتدوینھا في دفتر خاص،
ـ توجیھ نسخة من محاضر الجلسات إلى كافة أعضائھ،

ـ تبلیغ القرارات والتوصیات إلى الجھات المعنیة،
ـ حفظ جمیع الوثائق والمراسلات المتعلقة بنشاط مجلس النظراء للمساواة،

ـ إعداد مشروع التقریر السنوي لمجلس النظراء للمساواة،
ـ القیام بكل الأعمال التي یكلفھا بھا رئیس مجلس النظراء للمساواة.

الفصل 9 ـ یتولى المكلف بمقاربة النوع الاجتماعي بالوزارات القیام خاصة بالمھام التالیة :
ـ تقدیم المقترحات الضروریة لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي في البرامج والمشاریع والمخططات حسب 

مشمولات الوزارة التي یرجع لھا المعني بالأمر بالنظر.
النوع الاجتماعي وعرضھا على  الوطنیة لإدراج مقاربة  للخطة  القطاعیة  السنویة  التنفیذیة  الخطة  إعداد  ـ 

الوزیر المعني بالنظر ومتابعة مراحل تنفیذھا،
ـ المشاركة في إعداد مشاریع النصوص القانونیة ذات العلاقة بدعم المساواة بین الجنسین وتكافؤ الفرص 

بینھما التي تقترحھا وزارتھ،
ـ المشاركة في إعداد مؤشرات كمیة ونوعیة وفق مقاربة النوع الاجتماعي ضمن تقییم البرامج والمشاریع 

ذات العلاقة بالمساواة بین الجنسین وتكافؤ الفرص،
ـ متابعة تسمیة النساء في الخطط الوظیفیة في مستوى الوزارات واقتراح الإجراءات الكفیلة بدعم المساواة 

بین الجنسین على مستوى التعیین والتدرج الوظیفي والتكوین والتدریب،
ـ تقدیم تقریر دوري سداسي حول تنفیذ المھام المسندة إلیھ إلى مجلس النظراء للمساواة.

الفصل 10 ـ یعد مجلس النظراء للمساواة تقریرا سنویا یتضمن نتائج أعمالھ وتقدم إنجاز البرامج المعتمدة 
وكذلك مقترحاتھ وتوصیاتھ في ما یتعلق بتطویر سیاسة الحكومة في ھذا المجال.

بالموقع  للعموم  وینشر  سنة  كل  من  جانفي  لشھر  الوزراء  مجلس  مصادقة  على  السنوي  التقریر  یعرض 
الرسمي لرئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالمرأة.

الفصل 11 ـ یسھر الوزیر المكلف بالمرأة على متابعة تنفیذ الخطة الوطنیة لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي 
وتوصیات ومقترحات مجلس النظراء للمساواة بالتعاون والتنسیق مع الوزارات والھیاكل المعنیة بالمرأة.

الفصل 12 ـ تحمل مصاریف مجلس النظراء للمساواة على اعتمادات میزانیة الوزارة المكلفة بالمرأة.
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الفصل 13 ـ الوزراء المعنیون مكلفون، كل فیما یخصھ، بتنفیذ ھذا الأمر الحكومي الذي ینشر بالرائد الرسمي 
للجمھوریة التونسیة.

تونس في 25 ماي 2016.

رئیس الحكومة
الحبیب الصید

الإمضاء المجاور
وزیر المالیة
سلیم شاكر 

وزیرة المرأة والأسرة والطفولة
سمیرة مرعي فریعة 
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الملحق عدد 5:

مثال من الإجراءات الخاصة: المقررة الخاصة بالعنف 
المسلط على النساء، أسبابھ ونتائجھ 

1994: قررت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في قرارھا 1994/45 المعتمد في 4 مارس 1994 تعیین مقرر 
خاص معني بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك أسبابھ وعواقبھ.

مھام المقررة: البحث عن المعلومات حول العنف المسلط على النساء لدى الحكومات والھیئات الدولیة والمنظمات 
الدولیة المتخصصة وبقیة المقررین المھتمین بحقوق الإنسان والمنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة والتعامل 
معھا وإصدار توصیات حول الاجراءات والتدابیر التي یجب اتخاذھا على المستویین الوطني والدولي من أجل القضاء 

على العنف المسلط على النساء. 

ومددّت لجنة حقوق الإنسان ولایة المقرر الخاص سنة 2003 في دورتھا التاسعة والخمسین بموجب القرار 2003/45 
الذي أدان بشدة جمیع أنواع العنف الموجھة ضد النساء والفتیات،.... وشدد على واجب الحكومات أن تمتنع عن ممارسة 
وفقا  والقیام،  فیھا  والتحقیق  المرأة  ضد  العنف  أعمال  منع  على  الواجب  الحرص  تحرص  وأن  المرأة  ضد  العنف 
لتشریعاتھا الوطنیة، بالمعاقبة علیھا واتخاذ الإجراءات المناسبة والفعالة بشأنھا، سواء ارتكبت الدولة ھذه الأعمال أو 
وتقدیم  والفعاّل،  العادل  الانصاف  سبل  وتوفیر  متحاربة،  فصائل  أو  مسلحة  جماعات  أو  عادیون  أشخاص  ارتكبھا 
المساعدة المتخصّصة، بما في ذلك المساعدة الطبیة، إلى الضحایا؛ وأكد أن العنف ضد المرأة یشكل انتھاكا لحقوق 

المرأة ولحریاتھا الأساسیة ویعوق أو یبطل تمتعھا بھذه الحقوق والحریات".

2006: منذ مارس 2006 قدمت المقررة الخاصة تقاریر إلى مجلس حقوق الإنسان بموجب مقرر المجلس 1/ 102 
وقد جُددت ولایة المقررة الخاصة في عام 2013 بموجب القرار23/25.

والمقررة الخاصة مطالبة، وفقا لولایتھا بأن:

(أ)  تلتمس وتتلقى معلومات عن العنف المرتكب ضد النساء وأسبابھ وعواقبھ من الحكومات وھیئات المعاھدات 
والوكالات المتخصصة والمقررین الخاصین الآخرین المسؤولین عن شتى مسائل حقوق الإنسان ومن المنظمات 

الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة، بما فیھا منظمات النساء، وأن تستجیب بفعالیة لتلك المعلومات؛ 

(ب) توصي بتدابیر وسبل ووسائل على الصعید المحلي والوطني والإقلیمي والدولي للقضاء على جمیع أشكال 
العنف الموجھ إلى النساء وأسبابھ، ولمعالجة عواقبھ؛ 

(ج) تعمل عن كثب مع جمیع الإجراءات الخاصة وآلیات حقوق الإنسان الأخرى التابعة لمجلس حقوق الإنسان ومع 
ھیئات المعاھدات، آخذة في اعتبارھا طلب المجلس بأن تدرج حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة ومنظور جنساني في 

أعمالھا بشكل منتظم ومنھجي، وتتعاون عن كثب مع لجنة وضع المرأة في أدائھا لتلك الوظائف؛ 

(د) مواصلة اتباع نھج شامل وعالمي إزاء القضاء على العنف ضد المرأة وأسبابھ وعواقبھ، بما في ذلك أسباب 
العنف المرتكب ضد المرأة والمتعلق بالمجالات المدنیة والثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة.وتقوم المقررة 
الخاصة لدى تصریفھا لولایتھا بما یلي:تحُیل مناشدات ومراسلات عاجلة إلى الدول بشأن حالات عنف تضمّنتھا 
متصلة  معینة  مواضیع  حول  سنویة  تقاریر  وتقدم  قطریة  حقائق  تقصي  بزیارات  تضطلع  كما  الفردیة  الشكاوى 

بالعنف.
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الملحق عدد 6:

توصیات عامة اعتمدتھا
لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة

 التوصیة العامة رقم1: تقدیم الدول الأطراف للتقاریر. 

 التوصیة العامة رقم2: تقدیم الدول الأطراف للتقاریر 

 التوصیة العامة رقم3: حملات التثقیف والإعلام العام 

 التوصیة العامة رقم4: التحفظات 

 التوصیة العامة رقم 5: التدابیر الخاصة المؤقتة 

 التوصیة العامة رقم 6: الأجھزة الوطنیة الفعالة والدعایة 

 التوصیة العامة رقم7: الموارد 

 التوصیة العامة رقم 8: تنفیذ المادة 8 من الاتفاقیة 

 التوصیة العامة رقم 9: البیانات الإحصائیة المتعلقة بوضع المرأة 

 التوصیة العامة رقم 11: الذكرى العاشـرة لاعتماد اتفاقیة القضاء على جمیـع أشـكال التمییز ضد المرأة

 التوصیة العامة رقم 11: الخدمات الاستشاریة التقنیة الخاصة بالالتزامات بتقدیم التقاریر 

 التوصیة العامة رقم 12: العنف ضد المرأة

 التوصیة العامة رقم 13: تساوي الأجور عن الأعمال المتساویة القیمة 

 التوصیة العامة رقم 14: ختان الإناث

 التوصیة العامة رقم 15: تجنب التمییز ضد المرأة في الاستراتیجیات الوطنیة للوقایـة مـن مرض متلازمة 
نقص المناعة المكتسب (الإیدز) ومكافحتھ

 التوصیة العامة رقم 16: العاملات بلا أجر في المشاریع الأسریة في الریف والحضر 

 التوصیة العامة رقم 17: قیاس وتقدیر الأنشطة المنزلیة التي تقوم بھا النـساء دون أجـر والاعتراف بھذه 
الأنشطة في حساب الناتج القومي الإجمالي

 التوصیة العامة رقم 18: النساء المعوقات 

 التوصیة العامة رقم 19: العنف ضد المرأة. 

 التوصیة العامة رقم 20: التحفظات على الاتفاقیة 

 التوصیة العامة رقم 21: المساواة في الزواج والعلاقات الأسریة 

 التوصیة العامة رقم 22: تعدیل المادة 20 من الاتفاقیة 



103

 التوصیة العامة رقم 23: الحیاة السیاسیة والعامة

 التوصیة العامة رقم 24 : المادة 12 من الاتفاقیة (المرأة والصحة) 

 التوصیة العامة رقم 25 : الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقیة (التدابیر الخاصة المؤقتة) 

 التوصیة رقم 26: الدورة الثانیة والأربعون، 2008 - العاملات المھاجرات 

 التوصیة العامة رقم 27: الدورة السابعة والأربعون، 2010 - النساء المسناّت وحمایة حقوقھن الإنسانیة 

 التوصیة العامة رقم 28: بشأن الالتزامات الأساسیة للدول الأطـراف بموجب المادة 2 من اتفاقیة القضاء على 
جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

 التوصیة العامة رقم 29: الدورة الرابعة والخمسون، 2013 - المادة 16: الآثار الاقتصادیة المترتبة على 
الزواج والعلاقات الأسریة وانحلالھا 

 التوصیة العامة رقم 30: (الدورة السادسة والخمسون، 2013) بشأن وضع المرأة في سیاق منع النزاعات 
وفي حالات النزاع وما بعد انتھاء النزاع

 التوصیة العامة رقم 31: للجنة السیداو والتعلیق العام رقم 19 للجنة حقوق الطفل الصادران بصفة مشتركة 
بشأن الممارسات الضارة (الدورة الثامنة والخمسون) 

 التوصـیة العامـة رقـم 32: بشـأن الأبعـاد الجنسـانیة المرتبطـة بـالمرأة فیمـا یتعلق بمركز اللاجئ واللجوء 
والجنسیة وانعدام الجنسیة (الدورة التاسعة والخمسون)
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